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المسئولية عن إنهاء الوكالة التجارية بالإرادة المنذردة 
للموكل التجاري 


د. حسام توکل موسی 
دكتوراة خي القانون التجاري والبحري 
كلية الحقوق جامعة المنصورة 


الملخص 

الأصل أن عقد الوكالة التجارية عقد غير لازم؛ إذ يجوز للموكل»ء دانماء إنماء العقد 
بإرادته المنفردة» دون أن يكون مسئولا عن ذلك أمام وكله. ولكن محسبان أن عقد الوكالة 
التجارية معقود للمصلحة المشتركة لطرفيه» فإن المشرع قد ألزم الموكل بشروط معينة لإنهاء 
العقد دون مسئولية» ولا صار مازما آمام وکله بتعويض الاضرار الي تصيبه جراء ذلك 
الإنباء غير المشروع. ولكن الجدال قد أثير حول أي الأضرار التي يعوض عنها الوكيل 
التجاري» وأحكام دعوى التعويض عن الإناء غير المشروع لعقد الوكالة التجارية» ومدى 
سريان الاتفاق على عدم المنافسة بين الوكيل التجاري وموكله بعد إنهاء العقد بالإرادة المنفردة 
لموكل» وكذلك بشأن سريان حق الحبس والامتياز المقرر للوكيل التجاري على مباغ التعويض 
عن الإنهاء غير المشروع لعقد الوكالة. 


المقدهة 


۱۸۸۳ نوفبر سنة‎ ٠١ لم يعضمن قانون التجارة الملغي الصادر بالأمم العالي في‎ - ١ 
أي نص يتعلق بتحديد أو تعظي فكرة الوكالة التجاريةء وإنما تعاول بالتنظي إحدى صور الوكالة‎ 
التتجارية» وهي الوكالة بالعمولة» والتي أفرد هما الفصل الرابع من الباب الثاني من قانون‎ 
.۸۹٩ التجاري الملغي» المواد من ۸۱ حت‎ 

ولکن مع تطور العقود والمعاملات التجارية والصناعية» وفي ظل اتساع الأسواق» 
وتنوع وتعدد وسائل الانتاج والتصنيع» والا تجاه إلى التخصص في عليات التسويق والتوزيع 


۳ 
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الا الات ادمات احتاج المشرع إلى تبظي ممنة الوكالة التجارية بصورها 
المتعددة بشكل أكثر تحديداء إذلك صدر القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١۹۸۲‏ بتنظي أعال الوكالة 
التجارية و بعض أعمال الوساطة» والذي تضمن ماني وعشرين مادة تناولت مبنة الوكالة 
التجارية من حيث الشروط المتطلبة لممارستماء والتزامات الوكلاء والوسطاء» والأحكام 
المتعلقة بمساء لمم عن خالفة الأحكام المتعلقة بممارسة هذه المهنة. 

ولكن بالرغم من صدور القانون ٠٠١‏ لسنة ۱۹۸١‏ وتنظيمه لمهنة الوكالة التجارية» 
إلا أنه لم بتناول بشكل مفصل الأحكام الموضوعية المتعلقة بالوكالة التجارية في ذاتباء 
والعلاقات القانونية التى تنشاً عنباء وحقوق والتزامات أطرافهاء 

اذلك كان للقضاء دور هام في صياغة وتحديد هذا النوع من العقود» ووضع الأطر 
القانونية اللازمة لبيان حقوق والتزامات الأطراف تجاه بعضم البعض» وذلك با يتلاءم مع 
احتياجات التجارة ومتطلباتا(). 

ثم صدر قانون التجارة رقم ۷ لسنة 1۹44ء والذي أفرد الفصل الجحامس من 
الباب الثاني من هذا القانون لتنظيم وتحديد أحكام الوكالة التجارية وبعض صورهاء وعمد 
المشرع إلى وضع أحكام عامة تنطبق على جميع صور الوكالة التجارية» ثم أفرد أحكاما خاصة 
بعقدي الوكالة بالعمولة ووكلة العقود. 

ولقد سعى المشرع» عند تبظيمه لأحكام الوكالة التجاريةء إلى تحقيق نوع من التوازن 
في المرا كر العقدية بين الوكيل التجاري وبين موكله» ذلك أن الوكيل التجاري نشا له» بعقتضى 


سام حلمي مود صالم: شروط وآثار الفسخ المبكر للوكالة التجارية» رسالة ماجستير» كلية الحقوق» جامعة الشرق الأوسط› 
المملكة الأردنية الماشمية» »٠١٠١‏ ص ۳؛ د. مد حسن ال جبر: العقود التجارية وعليات البنوك في الممملكة العربية السعودية» 
مطابع جامعة الماك سعود» ۱٤۱۸‏ ھ.» ص ٠.۷۹‏ 

قررت حكة النقض في أحد أحكاما أنه "تختلف الوكالة التجارية عن أعال السمسرة» و تقيز كل منهما عن الأغرى» إذ 
يقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة» دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه» فهو لا يشل أحد 
امتعاقدين» ولا يوقع على العقد بوصفه طرفا فيه» أما الوكيل بالعمولة فى الوكالة التجارية فإنه يتعاقد مع الغير بإسمه دون إسم موكه 
الذى قد يجهله المتعاقد الآخحرء وان كان على الوكيل بالعمولة أن يقل إلى ذمة موكله كل الحقوق وما ترتب على العقد من إلتزامات» 
وإذ کان القانون رقم ۷ لسنة ۱۹١١‏ الصادر فى ٩‏ من يوليه سنة ٠۹١١‏ قد حظر بادته الأولى مزاولة أعمال الوكالة التجارية 
إلا لاشركات الحكومية أو التابعة المؤسسات العامةء فإن هذا الحظر يكون قاصرًا على أعمال الوكالة بالعمولة دون أعال السمسرةء 
واذ خالف الحك المطعون فيه هذا النظر با قرره من أن أعمال الوكالة التجارية نعضمن أعمال السمسرة» ورتب على ذلك قضاءه 
برفض دعوى المطالبة بالسمسرة المستحقة لمورث الطاعنين عن الصفقة التى أدعى إتمامما بين المطعون عليماء فإنه يكون قد خالف 
القانون وأخطاً فى تطبيقه" الطعن رقم ٠١۲‏ لسنة ۳۸ جلسة ۷/١/١۹۷۳١ء‏ جموعة المكتب الفني» س ٤۲ع‏ ۲» ص ۸۷۷» ق 
lot‏ 

الجريدة الرسمية» العدد ۱۹ مکرر» فی .٠۹۹۹/۰/۱۷‏ 


۲٤ 
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عقد الوكالة التجاريةء مركا يجعله في وضع ضعيف نسبياً من موكله» إذا جاء تدخل المشرع 
لمواجهة حالة الضعف تلك» بنصوص تحقق نوعا من التوازن الفعال بين حقوق والتزامات كا 
من طرفي عقد الوكالة التجاريةء با بحقق الغاية من هذه العقود(). 

۲ - ولم يرد بقانون التجارة رقم ٠۷‏ لسنة ١۱۹۹ء‏ تعريف لاهية الوكالة التجارية 
عرفت الوكيل التجاري. ولكن المادة الأولى من القانون رقم ٠۲۰‏ لسنة ۱۹۸۲ بتنظيم اعمال 
الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة» بأنه "كل شخص طيعى أو اعتبارى يقوم بصفة 
معتادة» دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات» بعقديم العطاءات أو بإبرام 
عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الحدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو 
الررفن اوتاغة وساب اكول 

ومن التعريف السابق بتيين أن الول التجاري قد يكون صا طبيعيًا أو شصًا 
اعتباریاء وهو يعمل في منة الوكالة التجارية بشكل معتاد» وعلى نحو مستقل غير تابع للموكل 
بأي رابطة تبعية» فلا يرتبط بالموكل بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات» ويقوم عله على القيام 
بالأعمال التجارية نيابة عن موكله» أي أن تتم الأعمال التي يياشرها الوكيل التجاري لحساب 
الموكل» سواء تمت هذه الأعمال بام الكل تقس أو باسم الوكيل التجاري» ما دامت قد 
اتصرقت اارها إل ااذه لاله موك ود 

وعليه» فالوكالة التجارية هي عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل التجاري بأن يموم نيابة عن 
الموكل» بابرام الصفقات التجارية» أو توزيع وتسويق السلع وانلعدمات التي ينتتجها الموكل» أو 
ارک و اتمام عليات البيع والشراء أو غيرها من التصرفات القانونية لساب الموكل› 
وذلك على نحو مستقل» لقاء أجر معلوم أو عمولة متفق علياء فلا يمكن أن تكون الوكالة 
التجارية تبرعية» وذلك وفقا لنص المادة ۳/١٤۹‏ من قانون التجارة. 

ويشترط» حت تنطبق على الوكالة التجارية الأحكام الواردة بقانون التجارة» وفقًا لص 
المادة ٠٤۸‏ من قانون التجارة» أن يكون الوكيل التجاري عترفا إجراء المعاملات التجارية 


د. مصطفى مالك: النظام القانونى لعقد الوكالة التجارية: دراسة تحليلية نقدية فى مدونة التجارة المغربية وقانون المعاملات 
العجارية الإماراتى وبعض القوانين الأخرى» الجلة المغربية الإقتصاد والقانون المقارن - كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والإجتماعية بمراكش» المملكة المغربية» العدد ۳ه» »۲٠٠٠١‏ ص ۷» ۸. 

د. ثروت حبيب» د. مصطفى البنداري: القانون التجاري» مكتبة الجلاء الجديدة» المنصورة» ۱۹۹۸- ۰۱۹۹٩‏ ص ١١١؛‏ 
د. مصطفى كال طه: النظرية العامة للقانون التجاري والبحري» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» د س» ص ٩4؛‏ د. عمرو 
حسين حسبو: الوكالة التجارية في القانون الإماراتي» مجلة الفكر الشرطى» القيادة العامة لشرطة الشارقة - مرك بحوث الشرطةء دولة 
الإمارات العربية المتحدة» الجلد ۰٦‏ العدد ۲» سبتمبر ۱۹۹۷» ص 0 
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لساب الغير» أي أن بتخذ من القيام بالأعمال والقصرفات القانونية لحساب الغير مهنة يكتسب 
منها رزقه ی ا و 

د وا 6ة الارة من يت حدودهاء فد تكرن مطلفة أو قد ف کات 
مطلقةء أي لم يحدد فيا نوع العملية التجارية محل عقد الوكالة» فإن أثرها يتصرف إلى جحميع 
المعاملات التجارية المتعلقة بنشاط الموكل»؛ وفقا نص المادة ١/٠٤١١‏ من قانون التجارة» 
ويكون للوكيل التجاري مباشرة جميع هذه المعاملات دون حاجة إلى إذن خاص من موكه. 

آم اذا كانت الوكالة التجارية مفيدة أو عخصصة بأعال أو تضرفات تجارية معينةء فلا 
يجوز للوكيل التجاري» وفقًا لنص المادة ۲/٠١۹‏ من قانون التجارة» أن بياشر أية معاملات أو 
تصرفات أخرى غير الى ورذت علا الركالة التجارية» إلا بإذن خاص من مرك( ). 

٤‏ - ولا تقع صور الوكالة التجارية تحت حصر معين» ونما نرى المشرع قد وضع 
أحكاما عامة للوكالة التجارية بشكل جملء ثم فصل قواعد معينة لنوعين من أنواع الوكالة 
التجارية ذاع وانتشر استخداما في الوسط التجاري» وهما الوكالة بالعمولة ووكالة العقود. 

والوكالة بالعمولة» وفقا لنص المادة ١/٠١١‏ من قانون التجارة» هي عقد يتعهد 
مقتضاة الوكيل بأن يجري باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل. فالفيصل في الوكالة بالعمولة أن 
الوكيل يجري التصرفات القانونية باسعه هو» لكن تنصرف أثارها إلى الذمة المالية لموكله). 
فالوكيل بالعمولة إذا يظهر بوصفين: الأول باعتباره أصيلاء وذلك أمام من اتم التعاقد معه» 
والثاني باعتباره وكلاء وذلك أمام الموكل التجاري الذي أبرم معه عمد الوكالة بالعمولة(). 

أما النوع الثاني من صور الوكالة التجارية الى ذكرها قانون التجارة فهى وكالة العقودء 
وقد عرفتها المادة ۱۷۷ من قانون التجارة بأنها "عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه 


)0 د. مصطفی کال طه: مرجع سابق» ص ۰.٩٩‏ 

( المرجع السابق» ص ۰4۹۰ ۰.٩۹٩‏ 

وني ذلك تقرر عحككة النقض في أحد أحكامما أن "الوك بالعمولة فى الوكالة التجارية فإنه يتعاقد مع الغير بإسمه دون اسم موكله 
الذى قد يجهله المتعاقد الآنحرء وإن كان على الوكيل بالعمولة أن ينقل إلى ذمة موكله كل الحقوق وما ترتب عل العقد من إلتزامات". 
الطعن رقم ٠١۲‏ لسنة ۳۸ جلسة ۱۹۷۳/۹/۷ ء المكتب الفني» س ٠۲٤‏ ع ۲» ص ۸۷۷» ق .٠١١‏ 

8 و البارودي: العقود وعمليات البنوك التجارية وفقًا لأحكام قانون التجارة رقم ١۷‏ لسنة ۱۹44ء دار المطبوعات 
الجامعيةء الإإسكندرية» ۲٠١١‏ ص ۷ه. 


۱۲٢ 
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الاسعرار وي منطقة أشاط معينةء الترو والتفاوض وابرام باسم الموكل ولحسابه 
مقابل أجر» ويجوز أن آشمل مهمته تتفيذها بامم الموكل ولسابة" 

والأصل أن كا من نوعي الوكالة u‏ السابق 2 الوكالة بالعمولة ووكالة 
العقود» تسري عليمما الأحكام العامة للوكالة التجاريةء إلا ما ورد بشأنه نص خاص يتعلق 

ه - والأصل أن الوكالة التجاريةء مثلها مثل الوكالة العادية")ء عقد غير لازم» أي 
جوز لطرفیه ان بعلل منه ويفسخه في آي وقت دون أن يتوقف ذلك على إرادة أو رضاء 
الطرف الأخر. وبالتالي يكون للموكل إنهاء عقد الوكالة التجارية في أي وقت» دون أن 
إستوجب اللأم ضرورة الحصول على موافقة الوكيل التجاري. 

ويرجع السبب في ذلك إلى الإعتبار الشخصي والثقة التي تقوم علا الوكال بشکل 
عام» حيث يكون لشخصية الوكيل» ومقدار الثقة التي بولا إياه الموكل» اا اا 
إنشاء الوكالة ابعداء أو في اسمرارهاء لذلك فإن فقدان هذه الثقة يكون 4 في إنهاء عقد 
الوكالة. 

-٠‏ ولكن الأم بختلف في الوكالة التجارية عنه في الوكالة العادية» ففى الأخيرة قد 
يصير عقد الوكالة عقدًا لازمًاء وفمًا نص الادة /۷٠١‏ ۲ من القانون المدني» متى تعلقت 
الوكالة حت الغيرء أو إذا كانت الوكالة معقودة لصاح الوكل. ففي هذه الحالة لا يجوز إنباء 
الوكالة بالإرادة المنفردة للموكل وحده» بل لا بد من الحصول على موافقة من عقدت الوكلة 
لمصلحتة» سواء أ كان الوكيل أم الغير. 

أما الوكالة التجارية فليست بالعقد اللازم. إذ وفقا لنص المادة ٠١۳‏ من قانون 
التجارة» يكون لطرفي عقد الوكالة التجارية» سواء أ كانت الوكالة التجارية محددة المدة أو غير 


قررت محككة النقض في أحد أحكامما أن "مؤدى النص فى المواد ۱۷۷ »> ۱۷۸ » ۱۸۸ من قانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة 
4 يدل على أن وكالة العقود - باعتبارها صورة من صور الوكالة التجارية - هى عقد ياتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه 
الاسقرار فى منطقة اشاط معينة التروج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولسابه مقابل أجر» وقد يكون دور الوكيل مقصورا 
علي إبرام الصفقات وقد يتد ليشمل تعفيذ هذه الصفقات باسم الموكل ولسابه". الطعن رقم ٠٤١٤١١‏ لسنة ۷۹ جاسة 
۰ المکتب الفنی» س ٦۳‏ ص ١۳١١ء‏ ق .٠١‏ 

7 الفرق الأساسي بين الوكالة العادية والركالة التجاريةء أن الأخيرة لا تقع إلا على أعال تجارية» وتكون مارستبا على وجه 
الاحتراف» لذا اعتبرتما المادة اللحامسة من قانون التجارة من الاعمال التجارية متى وقعت على وجه الاحتراف» وتنطبق علا حينئذ 
أحكام قانون التجارة وليس القواعد المتعلقة بالوكالة الواردة بالقانون المدني» إلا حيث خلت نصوص قانون التجارة من أحكام تعلق 
بالمسألة» حيث تطبيق هنا أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة بعد العرف التجاري والعادات التجارية» وفقًا لنص المادة 


الثانية من قانون التجارة. 


۲۷ 
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محددة الماة» الحق في إنهاء العقد في كل وقت» غاية ما في الأمر أن يكون لاطرف الأخحر 
التق في اقتضاء التعويض المناسب. 

۷ - ولكن لا يخفى على المرء أن إنهاء الوكالة التجارية بالإرادة المنفردة للموكل قد 
يؤدي إلى إلحاق أضرار بالغة بالوكيل التجاري» خاصة إذا ما جاء هذا الإنهاء من قبل الموكل 
ا ي 

ف ا ھی ال الاري افق قر يوسن الغررات رامال ق آرت 
الدعاية والاعلان» كا يقوم بانفاق الأموال الكثيرة على تجهيز المباني والمنشآت والأدوات التي 
يستخدمما في تىفيذ عقد الوكالة التجارية. ولا شك أن قيام الموكل بإنهاء العقد بإرادته المنفردة 
يشكل هدرا هذه المصروفات والنفقات» والتي غالبا لا يستطيع الوكيل التجاري تعويضماء فضلا 
عن تمله لقدر من التعويضات التي يدفعها للعمال ممن سيضطر لإنهاء عقود عملهم نتيجة إنباء 
غقد أل رکال اجار ة(). 

۸ - وسوف تتناول هذه الدراسة بحث حق الموكل التجاري في استخدام الرخصة 
المقررة له بالمادة ٠٠۳‏ من قانون التجارة ف إنهاء عمد الوكالة التجارية بإرادته المنفردة» وبيان 
حالات استحقاق الوكيل التجاري التعويض المقرر له وفمًا هذه المادة» وبيان ماهية الاضرار 
التي بجحب على الموكل تعويض الوكيل التجاري عنا إسبب قيامه بإنهاء عمد الوكالة التجارية 
Û‏ المنفردة. 

لذلك» سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين: نتناول في المبحث الأول بيان حدود حق 
الموكل التجاري ف إنہاء الوكلة التجارية بارداته المنفردة» وف المبحث الثاني بيان المسئولية عن 
إنماء العقد بالإرادة المنفردة للموكل التجاري. 


7 اد أحمد بحب الوشلي: مدی حق التوګیل التجاري في الحصول على تعويض عند انتاء وکالته في القانون التجاري المغربي» 
مجلة القانون المغربي» العدد ۰۵ دلسمير ۲۰۰۴۳)» ص .٠١۳‏ 
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المبحث الأول 
حدود حق الموكل التجاري في إنهاء الوكالة التجارية بارداته المنفردة 


٩‏ - أقرت المادة ٠١۴‏ من قانون التجارة عدم لزوم عقد الوكالة التجارية حينما 
أجازت لطرفي عقد الوكالة التجارية الحق في إنهائه» إذ قررت أنه "يجوز لكل من طرفي عقد 
الوكالة التجارية إنهاء العقد في كل وقت» ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إناء العقد دون 
إخطار سابق او ني وقت غير مناسب. وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنباؤه إلى 
سبب جدي ومقبول» والا استحق التعویيض". 

وني شأن وكالة العقود» قررت المادة ۱۸۸/ ١‏ من قانون التجارة أنه "تنعقد وكالة 
العقود لمصاحة الطرفين المشتركةء فإذا كان العقد غير حدد المدة فلا يجوز للموكل إنهاؤه دون 
خطاً من الوكيل وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله» وييطل كل 
إقاق طالت ذلك 

ويعضح من النصوص السابقة أن المشرع قد أورد نصا عام بشأن إنهاء الوكالة التجارية 
بالإرادة المنفردة لموكل» ثم أعقب ذلك بنص خاص يعلق فقط بوكالة العقود. وسوف نين 
في الفرعين التاليين مدى حت الموكل التجاري في إنهاء العقد بالإرادة المنفردة» ثم شروط 
مارسة الموكل لحه في إنهاء الوكالة التجارية بالإرادة المنفردة. 


الفرع الأول 
مدى حق الموكل التجاري في إنهاء العقد بالإرادة المنفردة 


-١‏ على الرغم من تشابه كلا من عقدي الوكالة العادية والوكالة التجارية في أن 
كليهما يقوم فما الول (العادي أو التجاري) ثيل موكله» بحيث تصرف آثار التصرفات 
التي يبرمما الوكيل إلى الذمة المالية لموكله. ) بتشابمان في أنهما من العقود التي تقوم على 
الاعتبار الشخصي والثقة التي يولما الموكل إلى وكله. وهو ما يترتب عليه أن كلا العقدين 
عقدين غير لازمين» أي يكون لكلا من طرفيما الحتق في إنماء العقد بالإرادة المنفردة دون 


۲۹ 


د. حسام توکل موسی المسئولية عن إنهاء الوكالة التجارية بالإرادة المنفردة للموكل التجاري 


قيود(')» وهو ما قررته المادتين ۷٠١ ٠۷٠١‏ من القانون المدني» والمادتین ۰۱٦۳‏ ۱۸۸ من 
قانون التجارة. 

إلا أن عقد الوكالة التجارية ينفرد عن عقد الوكالة العادية تجموعة من اللحصائص التق 
تميزه» ومن أهمها أن عقد الوكالة التجارية من العقود التي E as‏ 
المصلحة المشتركة في عقد الوكالة التجارية: 

-١‏ يقصد بالمصاحة المشتركة في الوكالة بصفة عامة» كل وكالة لعضمن نوعا من 
التعاون بين طرفيما لتحقيق الغرض من عقد الوكالة» وهذا ما يدفع الوكيل إلى أن تكون 
تصرفاته وأعاله لتنفيذ عقد الوكالة تتصب في الناية ليس لمصلحته فقط» وإنغا أيضا لمصلحة 
ا 

ولقد امتد مفهوم المصلحة المشتركة إلى الوكالة التجارية» بل يمكن القول أن هذا 
المفهوم بتجلى بصورة واضحة في هذا النوع من الوكالةء ذلك أن الوكيل التجاري يسمي -من 
خلال الوكالة التجارية- إلى توسيع أشاطه واكتساب العديد من العملاء» وذلك بغرض زيادة 
جم وأرقام المبيعات وتحقيق أقصى ر ممكن» وهذا بلا شك ينصب في مصلحة الموكل أبضاء 
والذي يكون غرضه من عقد الوكالة التجارية تصريف منتجاته أو زيادة العقود اليرمة بشأن 
الحدمات التي یقدمما بہدف تحقيق اقصى رم نممكن(". 

ورتب عل كرت الركالة التجارية محقردة اأمصلحة المشترك لأمعاقدينء أنه د 
وعلى خلاف الام في الوكالة العادية- لا يجوز لأحد عاقديما أن ينفرد بإنهاء الوكالة التجارية 
بإرادته المنفردة» فالوكيل يعتمد على الوكالة التجارية باعتبارها مصدر رزقه وجوهر أشاطه» فهو 
يعارس الوكالة التجارية إشكل مستمر ومعتاد وليس بصفة عارضة أو مؤقته» لذا فإن إنهاءها 
بإرادة الموكل المنفردة يشكل اعتداء على معاشه ومصدر دخلهء لذا لا بحت للموكل إنهاء عقد 
الوكالة بإرادته المنفردة. 


د. جورج حزبون: أثر تعارض مصالم الأطراف على إنماء عقد الوكالة التجارية في القانون الأردني» مجلة الحقوق لابحوث 
القانونية والإقتصادية» كلية الحقوق» جامعة الإسكندرية» العدد ۱» ۰۲ ۰۱۹۹4 ص .۲٤۹‏ 

د. عباسي بوعبيد: مفهوم المصاحة المشتركة في الوكالة التجارية وأثرها على العلاقات بين الوكيل وا موكل» الجلة المغربية للاقتصاد 
والقانون المقارنء كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش» المملكة المغربية» العدد ۳۱» ٩۱۹۹ء‏ ص .٠١١‏ 

7 د. ثروت حبیب» د. مصطفی البنداري: مجع سابق» ص ۱٩١‏ د. مدي مود بارود: استحقاق التعويض عند إنہاء وكالة 
العقود- دراسة مقارنةء جلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية» غزة» دولة فلسطين الحتلة» الجلد الحادي والعشرون» العدد 
الثاني» يونیو ۲۰۱۳)» ص ۲۷۸. 
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ولكن ذلك لا يعني لزوم عقد الوكالة التجارية» بل يظل هذا العقد عقد غير لازم» 
فیکون لاموکل التجاري حق ٳنپاؤه في أي وقت› لکن ی م م 
جدي ومشروع» والا استحق ى الوكيل التجاري تعويضا من الموكل عن هذا الاناء قر المیرز. 

وهذا الاس قررته بشکل وات المادة ۱/٠۸۸‏ من قانون التجارة» والتي اعتبرت عقد 
وكالة العقود مبرم لامصلحة المشتركة للمتعاقدين» وهو ما أ كدت عليه حكة النقض في أحكاماء 
حت قررت اه اذ كانت القراعد الامة ل 6ل التخارة ی ر کل = فل ها شى به نص 
المادة ٠٠٦۳‏ من قانون التجارة - إنهاء عمد الوكالة غير حدد المدة فى كل وقت دون استلزام 
صدور خط من الوكيل» فإن المشرع قد خالف هذه القواعد فى عقد وكالة العقود» فاعتبره من 
العقود التى تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركت ورتب عل العقد غير 
دد المدة بإرادته المنفردة إلا إذا صدر خط من الوك "() 

ولا نری أن مفهوم المصلحة المشتركة يقتصر على العقود فقط على نحو ما رر 
عحكة النقض في سکیا الاش بل نراه يمتد إلى الوكالة التجارية أضاء وهذا ما يفهم ضمت 
ف الأحكام العامة المنظمة لعقد الوكالة التجارية» وخاصة نص المادة ٠٠۳‏ من قانون التجارة 
لمتعلقة بإنباء عمد الوكالة التجارية بالإرادة المنفردة للموكل» والقق حظرت إنباء الوكالة 
a NEE E‏ مشروع. 

فضلا عن أن مصلحة كلا من الوكيل التجاري وموكله تقتضي التعاون والتنسيق بينما 
في سبيل إنغاء عقد الوكالة التجارية وتحقيق مبيغاه المتمثل في كسب الرح لكل من طرفيه. 
وهذاء إن تحقق» يصب في مصاحة كل منهما؛ فقيام الوكيل التجاري بدوره فض تنفيذ عمد 
الوكالة على النحو المأمول عند ابرامماء يؤدي إلى تحقيق مصلحتة في ارتفاع أرقام المبيعات 
وتحقيق المكاسب والأرباح المتوقعه» وهذا المدف في حد ذاته هو ما برعي إليه الموكلء إذ 
سيؤدي إلى زيادة ارباحه وارقام مبيعاته بالتبعية» علي نحو ما سلف بيانه. 
صور إنهاء العقد بالاإرادة المنفردة للموكل 

۴- ولا يشترط شكل خاص لإنماء الوكالة التجارية» فأي تعبير يصدر من الموكل 
يعبر عن إرادته في إنهاء الوكالة التجارية يكفى ذلك ). لذا بعقق إنهاء عقد الوكالة التجارية 


الطعن رقم ٠٤٤٠١١‏ لسنة ۷۹» جلسة ۲١٠۲/۱/۱١‏ المكتب الفني» س »٦۳‏ ص ١١۳١‏ ق .٠١‏ 
د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني» الجلد السابع» الجزء الأول: العقود الواردة على العملء لجنة 
الشريعة الإإسلامية بنقابة الحامين» القأهرة» »۲٠١٠٦‏ ص ١ه٥ه.‏ 
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بالإرادة المنفردة للموكل بشكل صريج أو حتى بشكل ضمني» ما دام أن هذا التعبير لا يدع 
مجالا للشك في رغبة الموكل ف إنماء عقد الوكالة التجارية. 

وني ذلك تقرر محككة النقض أن "الوكالة عقد غير لازم فيجوز للموكل أن يعزل 
الوكيل فى أى وقت قبل إتماء العمل حل الوكالة» وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر 
من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى فى شأنها القواعد العامة» ولا كان القانون لم ينص على 
أن تكون فى شكل خاص فأى تعبير عن الإرادة يفيد معفى العزل» وقد يكون هذا التعبير 
صرحا کا قد يكون ضنيا فتعيين الموكل ويلا أخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول 
بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلا ضمنيا للوكيل الأول» وسواء كان 
العزل صرحا أو ضمنيا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الول طبقًا للقواعد العامة"(). 

-٤‏ ومن أهم صور الإنهاء الضمني لعقد الوكالة التجارية من قبل الموكل» هو مخالفته 
لشرط القصر الوارد بعقد الوكالة التجارية. وشرط القصر هو شرط مفاده أن يمنح الموكل وكله 
التجاري الحق الحصري في إبرام الصفقات والتعاقدات باسم الموكل» دون أن يشاركه أي 
وکیل تجاري آخر(). 

وحق القصر على انحو السابق قد يكون مكانيا أو نوعيا أو ذاتيا وقد مع E‏ 
أو أكثر من هذه الأنواع("). 

فيكون حق القصر مكانيا إذا اقتصرت مارسته على منطقة مكانية حددة» فيكون 
للوكيل التجاري حق تمثيل الموكل في هذه المنطقة» دون أن يشاركه فيها وكيل تجاري أخر. 

ويكون حق القصر نوعيا إذا اقتصر على نوع معين من السلع أو الحدمات. ويكون 
هذا الشرط متى كان الموكل يصنع أو ينتج أكثر من سلعة» أويقدم أكثر من خدمة» فيكون 
للوكيل التجاري الحق في تثيل الموكل في الصفقات المتعلقة بنوع حدد من هذه السلع أو 
العدمات» دون باقي السلع أو ادمات التي يقدما الموكل» والتى يكون له حق إبرام عقود 
وكالة تجارية عنها مع وکلاء آخرين. 

وقد يكون حق القصر ذاتيا أو شخصياء وذلك متى ورد هذا الشرط بشأن عملاء 
حددین» کا لو ورد الشرط على قصر تعامل الول مع فئة معينة من المستبلكين أو مع تجار 
الجلة أو تجار التجزئة. ويكون ذلك عادة متى كان الانعاج الذي يقع على السلع محل عقد 


الطعن رقم ٩٩۰‏ لسنة ٤٩‏ جلسة ۱۹۸۳/٤/۱۸‏ المکتب الفني» س ٤۳ع‏ ۱› ص 4٩۱‏ ق .٠۹۹‏ 
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الوكالة من الضخامة محيث يكون من مصلحة الموكل تقسي توزيعه على فثات معينة» بختص 
بکل منېا وکیل تجاري واحد» وذلك حت يتم تغطية جحيع الفئات المستبدفه من المنتج محل 
عقد الوكالة. 

-٠‏ ويقع على الموكل التزام باحترام شرط القصر الوارد بعقد الوكالة التجاريةء أيا 
کانت صورته» وعدم خالفته بععیین وکیل تجاري آنر یتولی» سواء بمفرده أو بجانب الول 
التجاري الأول» توزیع أو آسویق أو إبرام العقود المتعلقة حل عقد الوكالةء ويعد قيام الموكل 
بعشل هذا الأمر -حتى ولو لم يقم بإنهاء عقد الوكالة التجارية المعقود مع وكله التجاري- إناء 
ضنيا من قبله لعقد الوكالة التجارية بإرادته امنفردة')ء وذلك متى لم يرتض الوكيل التجاري 
مخالفة شرط القصرء أو الاسمرار في تىفيذ عقد وكالته جنبا إلى جنب مع الوكيل التجاري 
الجدید. 
إفراد إنهاء وكالة العقود بأحكام خاصة 

-١‏ وكالة العقود صورة خاصة من صور الوكالة التجارية» ونظرا هذه الحصوصية فإن 
المشرع قد أفرد هما أحكاما خاصة سواء فيما يعلق بإنهاء العقد بالإرادة المنفردة للموكل» أو 
فيما يتعلق بحق الموكل في تجديد العقد أو عدم تجديده. 

ففيما يتعلق بإنهاء العقد بالإرادة المنفردة للموكل نجد المادة ١۱/۱۸۸‏ عدم جواز 
اتفراد الموكل بإنهاء العقد دون التراضي على ذلك مع وكيل العقود» إذ قصرت هذه المادة حق 
الموكل في إنماء عقد وكالة العقود على حالة وقوع خطأً من وكيل العقود» وذلك في وكالة 
العقود غير حددة المدة. بل نجدها قد أبطلت كل إتفاق أو شرط يخالف هذا الحك» ويقرر 
أحقية الموكل في إنهاء العقد دون خطأً من وكيل العقود. 

وبالنسبة لتجديد العقد خدد المدة» فإن المشرع قد قيد إرادة الموكل في عدم تجديد 
هذا العقد بعد انتباء مدته» إذ أعطى لوكيل العقود» بمقتضى نص الادة ٠۸۹‏ من قانون 
التتجارة"ء الحتق في الحصول على تعويض إذا رفض الموكل تجديد العقد» وذلك مت توافرت 
الشروط التي حددتما المادة ۱۸۹١‏ من قانون التجارة. 


» قضت المحككة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ۱۸٩۹‏ من قانون التجارة وسقوط نص المادة ١ /٠۹١‏ بالتبعية» على 
اعتبار أن ذلك يشكل قيدًا على حرية التعاقد التي أوجب الدستور صونا ووجوب احترامماء واعتبار نص المادة ۱۸۹ من قانون 
النجارة قد أقام قرينة قانونية قاطعة على غير أصل ثابت» وأن الشروط التي استازمما النص تعيض الول عن إنهاء المقد هي في 
حقيقتما جرد تىفيذ للالتزامات المفروضة عليه بمقتضى عقد الوكالة ليس إلاء وهو ما يشكل إخلالًا بالتوازن العقدي بين طرفي عمد 
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ولا يجوز الإتفاق على مخالفة هذا الحك» إذ يبطل كل إتفاق أو شرط يتضمن مخالفة 
لا ورد بنص المادة ۱۸۹ من قانون التجارة» سواء من حيث النص في العقد على أحقية 
الموكل في عدم تجديد العقد دون أي مسئوليةء أو في النص على عدم استحقاق الوكيل أي 
تعويضات عن عدم تجديد الموكل لعقد الوكلة. 

۷- ويرجع البعض) سبب إفراد المشرع وكالة العقود بمذا الك اللعاص» لا 
كشفه الواقع العملى عن قصور القواعد العامة عن حاية الوكلاء من تعسف موكليم عند إناء 
العقد دون مبرر مشروع» خاصة وأن وكالة العقود تعقد» غالبا بین أطراف غیر متکافئین من 
الناحية الاقتصادية» وغالبًا ما يلجا الموكلون التجاريون إلى فرض عقود محددة المدة على 
وكلائم» بحيث إذا ما راجت منتجاتهم وتوسعت دائرة عملائمم وزاد جم هذه المنتجات في 
الأسواق» رفض الموكلون تجديد هذه العقود» أو قاموا بعزل وكلائيم أو استبدالمم بأخرين 
ادنى منهم اجراء وهذا الام يصيب الوكيل بخسائر فادحة واضرار بالغة» وذلك بالنظر لما سبق 
وأن أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالةء وما تله من تكاليف الدعاية والإعلان عن هذه المنتجات» 
والتروج ها بين العملاء. 

لذا اتجه المشرع إلى تأمين الول من قيام الموكل بعزله دون خطأء أو عدم تجديد 
عقده حدد المدة بالرغم من ثبوت نجاحة ي التروج للمنتجات» وكسب المزيد من العملاءء 
وزيادة أرقام المبيعات الحاصة بالمنتجات» على اعتبار أن هذا التعويض يقابل ما عاد على 
الموكل من استفاده نتيجة جهود الوكيل. 

۸- والواقع أن التحليل السابق لا يبر إفراد وكالة العقود بماية خاصة عن الوكالة 
التجارية بصفة عامة» وفقًا لما قررته المادتين ۱۸۸» ۱۸۹ من قانون التجارة. ذلك أن واقع 
عدم وجود تکافۇ او توازن عقدي بين الول ي وکاله العقود وبين موکله» يتواجد بذات 
الكيفية في الوكالة التجارية عموماء فضلا عن أن نفس الأسباب التعلقة بفرض تعويض 
لوكيل العقود عا بذله من نفقات ومصاريف ف سبيل تنفيذ الوكالة والترو للمنتجات وزيادة 
أرقام المبيعات وكسب العملاء» نجدها متوفرة في الوكالة التجارية عادة» فضلا عن أن هذه 


الوكالةء فضأ عن اعتباره إخلالا بحرية الاختيار التي هي جوهر الحرية العقدية. راجع في ذلك: الطعن رقم ۱۹۳ لسنة ۲۹ ق 
دستورية» جلسة ۲١٠۲/١/٠١‏ الجريدة الرسميةء العدد ۲٠‏ (تابع)» ٨‏ پونيو ۰۲۰۱۲ 
)۱( د. على البارودي: مجع سابق» ص ۰۱۲۱ ۰.۱۲۲ 
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المصروفات والنفقات» في حد ذاتهاء لا تعدوا إلا أن تكون مجردتعفيذ للوكالة والالتزامات 
المفروضة على الوكيل باءً عليما('). 

إذلك» لا نرى داعيا للتفرقة التي أقامما المشرع بين الحق في إناء الوكالة التجارية 
بالإرداة المنفردة للموكل بصفة عامة» والمقررة بالمادة ٠١۳‏ من قانون التجارة» وبين الحق في 
إنهاء وكالة العقود بالإرادة المنفردة للموكل» والمقررة بالمادة ۱/٠۸۸‏ من قانون التجارة. على 
اعتبار أن كلا نوعي الوكالة السابقين معقودين للمصاحة المشتركة لأطرافهماء فضا عن تشابه 
التزامات الوكيل في كليهماء وكذلك التشابه في الضرر الناتح عن إنهاء الوكالة بالإرادة المنفردة 
لم وکل. 


الخرع الثاني 
شروط همارسة الموكل لحقه في إنهاء الوكالة التجارية بالإرادة المنفردة 


۹- فرق المشرع بين حق الموكل في إنهاء الوكالة التجارية بإرادته المنفردة بصفة 
عامة» وبين ذات الحق المقرر للموكل في وكالة العقود. إذ أفرد للأخيرة نص خاص» هو نص 
المادة ۱/٠۸۸‏ من قانون التجارة» من حيث شروط مارسة هذا الحق والتعويض عنه. 
أولا: حق الموكل في إنهاء الوكالة التجارية بإرادته المنفردة: 

-١‏ فرق المشرع» في شأن حق الموكل في إنماء الوكالة التجارية بإرادته المنفردة» بين 
عقد الوكالة التجارية محدد المدة» وبين عقد الوكالة التجارية غير محدد المدة» إذ نصت المادة 
۳ من قانون التجارة على أن "يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في كل 
وقت» ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير 
مناسب. واذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى سبب جدي ومقبول» والا 
استحق التعويض." 

وپتشابه هذا الک مع ذلك الوارد بالفقرة الأولى من المادة ۷٠١‏ من القانون المدني» 
والمتعلقة بإنهاء الوكالة العادية متى كانت الوكالة مأجورة» والتى يجب لإنبائبا من قبل الموكل 
أن تكون في وقت مناسب وبعذر مقبول» والا قامت مسئولية الموكل عن تعويض الوكيل عن 
الأضرار التي تصيبه جراء إنهاء الوكالة بإرادته المنفردة. 


)0( راجع حك الحكة الدستورية رقم ٩۳‏ لسنة ۲۹ ق» سابق الاشارة اليه. 
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لذلك يمكن القول أن المشرع قد اعتبر الوكالة التجارية كالوكالة المدنية المأ جورة» 
فيكون للموكل في جميع الأحوال الحق في إنمائما بإرادته المنفردة» متى قام بإخطار الول 
التجاري بذلك الإنهاءء ومقى تم هذا الإنهاء في وقت مناسب. 

-١١‏ وتكون الوكالة التجارية غير عدد المدة مت أبرمت لمدة غير غددة أو مى 
أبرمت لمدة محددة بداية» ثم اسر أطرافها في تعفيذ عقد الوكالة التجارية بعد انتاء تلك المدة 
دون تجديد للعقد بعقد وكالة تجارية آخر(). 

ران کف 06 ار ف اتات اة قر عاددة ابا سارت دة في 
رغم ذلك لا زالت من العقود غير اللازمة» القاعة على الاعتبار الشخصي»› لذا ا 
بالإرادة المنفردة لأي من طرفيا". 

وهذا بالفعل ما قررته بشكل صر المادة ٠١۳‏ من قانون التجارة» إذ قررت أنه يجوز 
لموكل» في أي وقت» إنماء عقد الوكالة التجارية غير حدد الماة» دون انعظار موافقة الول 
التجاري على ذلك. ولكن يجب عل الموكل إخطار الوكيل التجاري بنيته في إنهاء العقد» وأن 
يكون إنهاء العقد في وقت مناسب. 

-٢‏ أما بالنسبة لعقد الوكالة حدد المدةء فإن المشرع قد أجاز أيضًا إنماؤه بالإرادة 
المنفردة لموكل التجاري» بشرط أن يكون الإنهاء مستندا إلى سبب جدي ومقبول. 

كن عد ارا الارة عد اله عدا رط جاه اق اة ,عة 
الوقوع» والتي يكون تحققهاء اللارج عن إرادة المتعاقدينء معلوما ومقدرا عند التعاقدين عند 
برام العقد". كأن ترتبط نهاية مدة العقد بتار معين» أو بمرور فترة من الزمن من تار 
انعقاد العقد أو إبرامه» وتكون محددة بالأيام أو الشمور أو السنين» أو أن برتبط العقد بعملية أو 
عمليات خددة نى العقد بانتا اء 

۴- وما يتين لنا أن المشرع قد وضع oA CE‏ 
۳ من قانون التجارة في إنماء عقد الوكالة التجارية» وهي أن يقوم الموكل بإخطار الول 
التجاري برغبته في إنماء عقد الوكالة التجارية» وأن يكون هذا الإنماء في وقت مناسب» 
ويالنسبة للعقد دد المدة قإن المشرع قد أضاف شرطا أعر هو أن يستند الإنهاء إلى سيب 


)1( د. على البارودي: مجح سابق» ص .٥۹٩‏ 
»( د. أحد أحمد يحب الوشلي: مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 
0 د. مصطفى مالك: مجع سابق» ص .٥۷‏ 
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الشرط الأول: إخطار الوكيل التجاري بإنهاء الوكالة. 

-٤‏ يجب على الموكل اخطار الول التجاري برغبته في إنهاء الوكالة التجارية» وهو 
أمر أ كدت عليه المادة ۷٠١‏ من القانون المدني» والمادة ٠٠١‏ من قانون التجارة. وجب أن 
يكون هذا الاخطار دالا بشكل واح وصريج ولا لبس فيه على إنهاء الموكل لعقد الوكالة 
التجارية» فإذا كانت عبارة الاخطار لا تدل على إنهاء الوكالة التجاريةء فلا يعتد به. 

ويتقق الاخطار باي صورة من الصورء إذ م يطلب القانون شكلا معيتا للإخطارء 
فيقع الإخطار بإنذار على يد محضرء كا يقع بمخطاب مسجل بعام الوصول» أو حتى مخطاب غير 
مسجل بعار الوصول» أو يجرد برقية أو رسالة بريد الكتروني» أو بأي وسلية أخرى» طالما 
كانت دالة على ع الوكيل اليقيني بإنہاء الوكال ا المنفردة. 

ولكن إذا تضمن عقد الوكالة التجارية شكلا معينا للإخطار» فيجب على الموكل 
التجاري الالتزام به» ولا يقع الاخطار صصيحيا إلا إذا تم في الشكل الحدد بالعقدء ما لم يثيت 
الموكل علر الول التجاري اليقيني بإنياء الوكالة. [ 

ومتى ثبت إخطار الموكل وكله التجاري بإنماء الوكالة التجارية» فإن ذلك يعد قرينة 
ع ار اجار دات ذلك اة الأصل ن الا انات اها ف رة وكا فة 
بسيطة يستطيع الول التجاري نقضما بإثبات عدم علمه اليقيني بانهاء الموكل للوكالة 
التجارية/'. وذلك كأن يقوم الموكل باخطار الوكيل التجاري بإنهاء الوكالة وجب خطاب 
مسجل بعلم الوصول» ثم يثبت ارتداد الطاب وعدم وصوله إلى الوكيل التجاري» وذلك لأي 
سبب كان» كعدم حعة عنوان الوكيل أو عدم اهتداء رجل البريد إليه. 

-٥‏ ورغم وجوب إخطار الموكل لوكله التجاري كشرط لمارسة حقه في إنا 
العقد بالإرادة المنفردة» إلا ان هذا الشرط ليس شرطا لصحة مارسة الموكل لحقه في إنبا 
عقد الوكالة التجارية بإرادته المنفردة. وأن غاية ما في الأمر أن الأثر المترتب على عدم إخطار 


ء 


في هذا قررت محككة النقض أن "الأصل نى الإجراءات أنما روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك إقامة الدليل على ما يدعيه. 
ما كان ذلك» وكان الثابت بتقرير اللبير المقدم صورته بالأوراق إخطار اتلبير الطاعنات بكتب موصى عيبا مصحوبة بعام الوصول 
لمعضور أمامه ناء مباشرته الأًمورية المنوط بہاء وكان ذلك دليلا كافيا على حصول الإخطارء ولم تقدمن ما يفيد عدم وصول 
الإخطارات إليهن". الطعن رقم ۱١۳٤۹‏ لسنة ۸٤‏ جلسة ۲١٠٠/٠/۲۹‏ طعن غير منشور. 
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الموكل وكيل التجاري بإنهاء الوكالةء أن تبقى آثار التصرفات الى ببرمما الوكيل التجاري قانة في 
ذمة الموكلء حت يعلم الوكيل التجاري ناء الوكال4(. ٠‏ 

ولكن متى عار الوكيل التجاري بإناء الوكالة التجارية بالإرادة المنفردة للموكل» انتهت 
علاقة الوكالة بينه وبين موكله» ولا بحق له من وقت العلمبإنماء الوكالة التجارية» مباشرة أي 
من التصرفات التعلقة بالوكالة التجارية» بصرف النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية هذا 
ا 
الشرط الثاني: أن يكون الانهاء في وقت مناسب 

-١‏ أوجبت المادة ٠٠۳‏ من قانون التجارة على الموكل أن يستخدم حقه في إنهاء 
الوكالة التجارية في الوقت المناسب» وإلا قامت مسئوليته عن إنهاء الوكالة التجارية بإرادته 
لشرد 

ويرتبط تحديد الوقت المناسب بالنظر إلى ظروف الوكيل التجاري» وليس بالنظر إلى 
ظروف الموكل؛ لأنه هو من مارس حق إنهاء العقد بإرادته المنفردة وليس الوكيل التجاري. 

ويتم تحديد الوقت المناسب بالنظر إلى مدى تعسف الموكل في إنماء العقد من عدمه» 
ذلك أن الأصل»ء وفمًا انص المادة الرابعة من القانون المدني("ء أن الموكل متى استخدم حقه 
المقرر بالقانون في إنهاء الوكالة التجاريةء فإنه لا يكون متعسفاء ولا مسئولية عليه في ذلك. 

وانما تقوم مسئوليته متى كان متعسقًا في إناء عقد الوكالة التجارية» ويقدر القاضي 
مدى وجود تعسف من قبل الموكل من عدمه وفقا للمعايير المقررة بالمادة اللحامسة من القانون 
الد 


برى البعض أن أر نفاذ التصرفات في حق الموكل يتوقف على عار کاک ار فإذا تبين عدم علم أي منهما بقرار 
الانماء» فإن آفار التصرفات التي أبرمما الول مع الغير تصرف إلى ذمة الموكل» أما لو علر الوكيل بهذا القرار دون الغير» فإن ذلك لا 
يؤثر على التزام الموكل بالتصرف الذي أبرمه الوكيل تجاه الغير» وذلك متى كان التصرف في الحدود المرسومة للوكالةء ومتى كان الغير 
حسن النية. أما إذا عام الغير بإتهاء الوكالته حتى ولو لم يعلم الوكيل بها بعد» فلا يتصرف أثر التصرف الميرم بينه وبين الول إلى 
الموکل ولا یکون نافذا في حقه. راجع في ذلك: د» جورج حزبون: مرجع سابق» ص ۲۱۳. 
© مض انادة الاي من القارة المد عل أن "من انسل حه اسالا مروا لا يكرن مغرلا غا ينغا عن ذلك من 
2 
تبص المادة اتلحامسة من القانون المدني على أن"بكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: 

أ. إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير. 

ب. إذا كانت المصا التي برعي إلى تحقيقها قليلة الأهمية» حيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر إسما. 

ج. إذا كانت المصال التي برعي إلى تحقيقها غير مشروعة." 
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وني هذا قررت ححككة النقض أن "النص فى المادة ١ /۷٠١‏ من القانون المدني » يدل 
على أنه وان كان للموكل أن يعزل الوكيل فى أي وقت» إلا أنه نى حال الوكالة بأجر بحق للوكل 
أن یرجع على الموکل بالتعویض عا لحقه من ضرر بسبب عزلہ إذا کان فی وقت غير مناسب 
بغير عذر مقبول» ولا کان بين من الک المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة 
بالتعويض عل انا أنمت الوكالة فى وقت غير مناسب لأا أخطرت المطعون عليه بفسخ العقد 
غالفة شروطه الى تورجب أن يكرة الاخطار قل اء دة خاد أشن وأا بذلك تكرن 
EE‏ حقها فى إنهاء عقد الوكالة» وهو ما يكفى لإقامة ا حكر على ساس قانوني 
سل فى قضائه بالتعويض» ومن ثم فإنه لا يكون فى حاجة بعد ذلك إلى بحث التعويض على 
أساس إنهاء الوكالة بغير عذر مقبول» لأن أحد الأساسين يكفى وحده للقضاء بالتعويض "('). 
الشرط الثالث: أن يستند الإنهاء إلى سبب جدي ومقبول 

۷- أفرد المشرع لإنهاء عقد الوكالة التجارية خحدد المدةء بالإضافة إلى الشرطين 
السابقينء شرطًا خاصا: هو وجوب أن يستند إنهاء العقد إلى سبب جدي ومقبول. 

والسبب في ذلك أنه في العقد محدد المدة عادة ما يقوم الأطراف بتكييف التزاماتيم 
وحقوقهم على ضوء مدة العقد تلك» وهي عادة مدة قصيرة» وأن الأصل أن بنتهي العقد 
بانتهاء هذه المدةء فإذا ما كان داع لإنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته» فيجب أن يكون هذا 
السبب جدي ومقبول» بحيث نتناسب المصلحة التي برعي إليا الموكل من إنهاء العقد مع ما 
يصيب الوكيل من أضرار جراء هذا الإنباء» والا قامت مسئولية الموكل الذي أى العقد 
بإرادته المنفردة عن هذا الإنباء غير المشروع» باعتباره متعسقًا في استخدام حقه» طبقًّا لنص 
المادة اتلحامسة من القانون المدني(),. 

۸- ولا تقع الأسباب التي يستند إلا الموكل في إنهاء الوكالة التجارية تحت حصر 
وانغا يكون له الاستناد إلى أي سبب براه داعيا لانماء الوكالة التجاريةء ذلك أن الوكلة 
التجارية تقوم على الاعتبار الشخصي من جهةء والثقة التي يوليها الموكل إلى وكله من جهة 
أحرى» لذا فى ظهر في العلاقة بين طرفي الوكالة ما يؤثر على هذه الثقة أو ذلك الاعتبار 
الشخصي» اعتبر ذلك سببا مقبولا في إنباء الوكالة التجارية» ولكن الموكل في هذا يخضع 
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لرقابة القضاء» الذي يكون له مراقبة جدية ومشروعية السبب» ومدى تناسبه مع الأضرار التي 
تصيب الوكيل التجاري جراء إنهاء عقد الوكالة التجارية. 

ومن الأسباب ا لجدية التي تبرر إنباء الوكالة التجارية صدور أحکام جنائية في جراعم 
تعلق بالشرف أو الأمانة ضد الوكيل التجاري» حتى ولو كانت هذه الأحكام غير نهائية. کا 
يعد سببا للاإنماء حالة إفلاس الوكيل التجاري» ذلك ان إفلاس الوكيل بخل يده عن إدارة 
أمواله» وبالتالي لا يكون له حق إدارة أموال غيره. وكذلك يعد سببا لإنهاء العقد كون الول 
التجاري بذ شكل شركة» ثم تنقضي هذه الشركة لأي سبب من أسباب انقضاء الشركات»› 
حت ولو كان السبب اجتماع حصص الشركة في يد شريك واحد(). 

ویعتبر سببا جديا ومقبولا لإنباء عقد الوكالة التجارية ضعف الوكيل التجاري أو 
شيخوخته أو زه عن القيام بأعمال الوكالةء أو إهمالة في أداء ما نعطلبه الوكالة التجارية من 
أعمال واجراءات» أو الانخفاض الملحوظ في أرقام مبيعاته» أو قيامه بمثيل موكل أخر منافس 
للموكل الأول في نفس المنطقة). 

وني جميع الأحوال يجب على الموكل إثبات قيام السبب الجدي المشروع لإنماء الوكالة 
التحارية» وهو يخضع في ذلك لرقابة حكة الموضوع. 
مدى جواز الاإتفاق على تقييد الحق في الاإنهاء: 

۹- البين من نص المادة /۷٠١‏ ١ء‏ والمادة ١ /۷٠١‏ من القانون المدني أنه جوز 
لكل من الموكل والوكيل في الوكالة المدنية أن يى عقد الوكالة بإرادته المنفردة» حتى ولو وجد 
إتفاق يخالف ذلك. لذلك فإن الإتفاق على تأبيد الوكالة أو متع أحد طرفيا من إنبائبا بإرادت 
المنفردة يقع باطلا ولا يعتد به. 

ولكن على العكس من ذلك لا نجد في الحكام المتعلقة بالوكالة التجارية والواردة 
بقانون التجارة أي نص بجيز أو يمنع الإتفاق على منع طرفي الوكالة التجارية من إنهائما بإرادته 
المنفردة. 

۰- وبالرغم من ذلك» فلا يزاولنا أي شك في أن الإتفاق على منع أحد طرفي 
الوكالة من استخدام حقه في إنهاء الوكالة التجارية بإرادته المنفرده يقع باطلا ولا يعتد به. 
ذلك أن الوكالة التجارية ما هي إلا صورة من صور الوكالة المنظمة بالقانون المدني» تقوم على 
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ذات الاعتبارات التي يقوم علا عقد الوكالة وهي الثقة والاعتبار الشخصي» وهي وان 
تخصصت في أعمال معينة» هي الأعال التجارية» وان اشترط فيمن يزاوما أن بحترف هذه 
المهنةء إلا أن ذلك لا يفي عنا أنها تعتبر فرع من فروع الوكالة المنظمة بالقانون المدني» 
وبالتالي يسري عليماء فيما لم يرد إشأنه نص خاص في قانون التجارة» قواعد الوكالة المقررة 
بالقانون المدني» وذلك با يتفق وطبيعة الوكالة التجارية('). 

وحيث أن جواز عزل الموكل لوكله قاعدة من النظام العام» فلا يجوز الإتفاق على ما 
بخالفهاء ومن ثم فلا يجوز للوكيل أن يشترط بقاءه ويلا حت إتمام العمل الموكول إليه(")ء أو 
أن يمنع الموكل من عزله حتى انتهاء مدة الوكالة» وإذا وجد هذا الشرط فلا يعتد به» ويكون 
للموكل دانا الحتق في عزل وكيله في أي وقت» مع احتفاظ الأخير باحق في التعويض إن 
توافرت شروط استحقاقه. 

ومن جهة أخرى» فن غير المنطقى» وقد قامت الوكالة التجارية على مقدار الثقة 
والاعتبارات الشخصية التي يولما الموكل وكله» أن يتم حرمان الموكل من حق عزل وكبله متى 
اتش هة اة او دت ا س مارا 

وأن اعتبار أن الوكالة التجارية قد أقيمت على المصلحة المشتركة لطرفهاء لا ينفى 
امكانية عزل الموكل وكيله» ذلك أن حق الوكيل» بناء على هذه المصلحة المشتركت ھو ال 
عزله إلا إذا وجد سبب جدي ومشروع» فضلا عن ضرورة إخطاره بالعزل» وان یتم العزل 
في وقت مناسب. وخالفة الموكل هذه الشروط تعطي الوكيل التق في الحصول على التعويض 
ا لجابر للأضرار الناتجة عن تعسف الموكل في استخدام هذا الحق("), 


استقر قضاء محككة النقض على أن "الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها وإنقضائما وسائر أحكاءما للقواعد العامة 
المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة باء واذ لم ينظم قانون التجارة طرق 
إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه يقضى بىفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية» ولا كان مؤدى ما تقضى به المادتان 
۷١١ ٠» ٠‏ من ذات القانون و على ما ورد تجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل 
الول فى أى وقت قبل إنتاء العمل محل الوكالة» وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى 
فى شأنما القواعد العامةء ولا كان القانون لم ينص على أن تكون فى شكل خاص فأي تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل» وقد 
کن عا ار ما E‏ کر کے کین ا وو کی ی الل ای رن ف ال الأول عي ارش 
التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عرلا ضمنيًا للوكيل الأول» وسواء كان العزل صريًا أو مني فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل 
إلى عم الول طبقا للقواعد العامة". الطعن رقم ٠١‏ لسنة ٤١‏ جلسة ۱۹۸۳/٤/١۸‏ المكتب الفني» س ۰۳٤‏ ع ۱» ص ۰۹٩۱‏ 
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ثانيا: حق الموكل في إنهاء وكالة العقود بإرادته المنفردة: 

-۴١‏ يجري نص المادة ۱۸۸/ ١‏ من قانون التجارة على أن "تنعقد وكالة العقود 
لمصالحة الطرفين المشتركةء فإذا كان العقد غير حدد المدة فلا جوز لاموكل إنماؤه دون خطأً 
من الول وإلا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي له من جراء عزله» وبيطل كل إتفاق 
الف ذلك'. 

وييين من هذه الادة أن المشرع قد تشدد في شأن قيام الموكل بإنهاء عقد وكالة 
العقود غير حدد المدة بإرادته المنفردة» فلا يكفي أن يخطر الموكل وكله بإنهاء العقد» وأن 5 
هذا الإنباء في وقت مناسب» وأن يستند إلى سبب جدي ومقبول» ونما أوجب المشرع أن 
ثبت الموكل وقوع خطأً من الوكيل ببرر إنهاء العقد. 

۲- وبقدد انلاطاً الواقع من الوكيل والذي يبر قيام الموكل بإنهاء وكالة العقود» على 
ضوء التزام الوكيل بموجب المادة ٤ه‏ من قانون التجارة» والتى يجري نصا على أن "إذا كان 
محل الالتزام أداء عمل وجب أن ييذل فيه المدين عناية التاجر العادي". 

وعلى ذلك فإن الول في وكالة العقود يجب عليه أن يبذل في أداء التزاماته بموجب 
عقد الوكالة العناية اللازمة والمناسبة» ولكن بالمهارة والحمة المعروفين في الوسط التجاري» أو 
ما يجري عليه العرف التجاري في جال العقد محل الوكالة» وهذه العناية تتعكس في النتاح التي 
بحققها الوكيل من حيث ارتفاع عدد العملاء الذين تم جذيمم للتعاقد مع الموكل» أو الزيادة في 
غ العقود المبرمة نتيجة المغاوضات التي قام بها الوك لتنفيذ عقد الوكالد('). 

۴- ورغم أن النص في المادة 1/۱۸۸ لم يشترط في اللعطاً الذي يجيز للموكل إنهاء 
وكالة العقد درجة معينة من الجسامةء إلا أن البعض/) ل يعتبر كل خطأً يصدر من الول 
سببا لاتعفاء مسئولية الموكل عن إنهاء العقد بإرادته المنفردةء وإنما يجب أن يكون هذا اللحطاً 
خا ان کس ااه ال من الاه ع ل ار ارا اة ا 

ولا نعفق مع هذا الرأي» ذلك أن الحطاً ا لجسي على النحو السابق» هو مبرر لفسخ 
العقد» باعتبار أن عقد الوكالة هنا هو عقد ملزم لجانبين» وأن إخلال الوكيل بأحد التزاماته 
العقدية التى تمس المدف من عقد الوكالة» يكون مبررا يجيز للموكل فسخ العقد للإخلال بأحد 
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الالتزامات الجوهرية. لكن على العكس ما سبق» فإن الإناء هنا مجرد رخصة منحها المشرع 
الموكل في إتباء العقد بإرادته النفردة» وأن اشتراط وجود خط من الول إنما هو شرط 
لانتفاء مسثولية الموكل عن تعويض الوكيل عن هذا الإنهاء» وليس مبررا لفسخ العقد. 

لذا فإن أي خطأً يقع من الول يكون مبررا للموكل لإنهاء وكالة العقود» بصرف 
النظر عن مدى جسامة هذا اللحطأً» لكن في نفس الوقت فإنه ينظر» في تحديد معيار هذا 
الحطأًء إلى معيار التاجر العادي باعتباره المعيار الحدد لتصرفات وأفعال الول في شأن تمفيذ 
عقد الوكالة. 

ويعتمد هذا المعيار على التوازن بين عنصرين هامين/': العنصر الأول هو آن تقیم 
اعمال الوکیل یکون على نحو أکثر تشددا باعتیاره می محترف» فانلعطاً وان کان طفیقا في نظر 
غير المهني فإنه يعد جسيما في نظر المهنيين. أما العنصر الثاني فيقوم على عدم التعسف عند 
مساءلة الول عن كل تجاوز أو خالفة لالتزاماته التعاقديةء إذ أن خطأً الول يمكن النظر إليه 
في ضوء التزاماته التعاقدية بموجب عقد وكالة العقود» بالإضافة إلى التزاماته المهنية الق لفق 
وطبيعة عقد الوكالة» ويرجع في ذلك إلى العرف التجاري الذي يسري في شأن وكالة العقود 
المتعلقة بهذا الذشاط. 

لذلك فقيام الوكيل بالتعاقد على تمثيل وكيل أخر منافس للموكل مع وجود نص نعه 
من ذلك» خطاً بجيز للموكل إناء العقد» وكذلك قيام الوكيل بافشاء بعض أسرار الوكالة» أو 
الإهمال في البحث عن العملاء من الأخطاء التي تجيز للموكل إنباء العقد. 

-٤‏ ويعتبر وجوب ثبوت خطاً الول لاتتفاء مسثولية الموكل عن إنهاء عقد وكالة 
العقود غير حدد المدة بإرادته المنفردة من النظام العام» إذ قرر المشرع في جز الفقرة الأول 
من المادة ۱۸۸ من قانون التجارة أنه "يبطل كل إتفاق بخالف ذلك" 

ويترتب على ذلك أن يبطل أي شرط برد في عقد وكالة العقود يترتب عليه إعفاء 
الموكل من التعويض عن إنهاء الوكالة بإرادته المنفردةء أو أي شرط يقضي بتقرير حق الموكل 
e RNA UE N lA SN‏ 
قانون التجارة. 
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ولا يمنع وجود هذا الشرط من تقرير مسئولية الموكل عن إنهاء عقد وكالة العقود غير 
خحدد المدة بإرادته المنفردة» متى وقع الإنباء دون وجود خطا من الوكيل» حت ولو تع 
إخطاره من قبل الموكل بالإنهاء» أو كان في وقت مناسب. 

-٠‏ أما عن إنباء وكالة العقود خحددة المدةء فإن المشرع كان يعطى الوكيل الحق في 
الحصول على تعويض إذا رفض الموكل تجديد العقد. إذ كان يجري نصا على أن: 

١"‏ -إذا كان العقد دد المدة» ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله» يكون 
للوكيل الحق ف تعويض يقدره القاضي» ولو وجد إتفاق بخالف ذلك. 

ر اق ها اف 

"أ - ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثاء تنفيذ العقد. 

"ب - أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر فى ترو السلعة أو زيادة عدد 
ا 

"۳ - ویراعی ی تقدير التعویض مقدار ما لمق الوكیل من ضرر وما أفاده الموکل من 
جهوده فى ترو السلعة وزيادة العملاء." 

وعليه» فإن هذا النصض کان بضع المىوكل» في وكالة العقود حددة المدة» بين خيارين لا 
ثالث هماء إما جديد العقد» واما منح الوكيل التعويض المقرر بالمادة متى توافرت شروط 
استحقاقه. وهذا النص كان يستمدف منه المشرع حاية وكيل العقود باعتباره الطرف الضعيف 
في عقد وكالة العقود(). 

ولقد تصدت المحكة الدستورية العليا هذا النص وقضت بعدم دستورية نص المادة 
۹ من قانون التجارة وسقوط نص الادة ١ /٠۹١‏ بالتبعية» على اعتبار ان نص الادة 
۹4 يشكل قيدا على حرية التعاقد» التى أوجب الدستور صونما ووجوب احترامماء حيث أن 
نص المادة ۱۸۹ من قانون التجارة قد أقام قرينة قانونية على غير أصل ثابت» وهي وجود 
خطاً من الموكل في عدم تجديد العقد بعد انتهاء أجله» وأن هذه القرينة تقوم على أن جرد 
تنفيذ الوكيل لالتزاماته العقدية وشروط العقد قرينة على ثبوت اللحطاً في حقه. کا قررت 
الحكة أن الشروط التي استازما النص لتعويض الول عن إناء العقد هي في حقيقتها مجرد 
تفيذ للالتزامات المفروضة عليه تتضى عقد الركالة ليس إلاء وهو ما يشكل إخلاًا بالتوازن 
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المقدي بين طرفي عقد الوكالةء فضلا عن اعتباره إخلالا بجحرية الاختيار التي هي جوهر 
اة ان ۰ 

-١‏ وبعد الك بعدم دستورية نص المادة ۱۸٩‏ من قانون التجارة» فإن حق الموكل 
في إنماء عقد وكالة العقود حدد الماة تسري في شأنه القواعد العامة المقررة في الوكالة التجارية 
والتي نظمها المشرع في المادة ١٠۴‏ من قانون التجارة» باعتبارها القواعد العامة التي تعطبق على 
وكالة العقود في حالة عدم وجود نص خاص. 

وعلى ذلك» يكون للموكل حق إنباء عقد وكالة العقود دد المدة» متى أخطر الول 
بذلك» مع اختيار الوقت المناسب» وأن يستند إنهاء عقد وكالة العقود إلى سبب جدي 
مقبول» دون أن يشترط وجوب صدور خطأً من الوكيل لثبوت حق الموكل في إنهاء العقد. 
فإذا انتفت أي من هذه الشروط استحق الوكل تعويضًا عن إنباء الموكل عقد وكالة العقود 
بإرادت المنفردة). 


)0( راجع ف ذلك: الطعن رقم ۳ لسنة ۲۹ ق دستورية» جلسة ۲١٠۲/١/٠٤‏ الجريدة الرسميةء العدد ٠٠‏ (تابع)» ۲٣‏ 


ونیو ۲۰۱۲. 
( راجع في ذلك الفقرات ۲۲ وما بعدها. 


د. حسام توکل موسی المسئولية عن إنهاء الوكالة التجارية بالإرادة المنفردة للموكل التجاري 


المبحث التاني 
المسئولية عن إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للموكل التجاري 


۷- إذا كان عقد الوكالة التجارية إشكل عام عقد غير لازم» بحيث جوز للموكل 
داما حق إنهاءه بإرادته المنفردةء إلا أن هذا الحق مقيد دانمًا بعدم تعسف الموكل في 
استخدامه على نحو يضر بالوکيل التجاري. 

واذا كانت المادة الرابعة من القانون المدني قد تتص على أن "من استعمل حقه 
اا و کن م غا عن ا فن رر 

إلا أن المادة المادة اللحامسة من القانون المدني قد حددت الحالات التى يكون فيا 
استعمال الشخص ا غير مشروع» دا ورک اا الق فر 
مشروع في الأحوال الاآتية: 

أ إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير. 

ب. إذا كانت المصال التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأحميةء بحيث لا لتناسب البتة 
مع ما يصيب الغير من ضرر لسا 

ج ا اا ا ری ل ا فر 

ويعتبر ا موكل متعسقا في استخدام حقه في إنهاء عقد الوكالة التجارية بإرادته المنفردة» 
متى خالف الموكل الشروط القى تطلبتما المادة ٠٠۳‏ من قانون التجارة بالنسبة للوكالة التجارية 
عامة» والمادة ٠۸۸‏ من انون التجارة بالنسبة لوكلة العقود» لاستخدام حقه في إناء عقد 
الوكالة التجارية ووكالة عقود بإرادته المنفردة. 

۸- ويترتب على ثبوت تعسف الموكل في إنهاء العقد بإرادته المنفردة» حق الول 
التجاري في الحصول على تعويض مناسب لبر الأضرار التى لحقت به جراء هذا التعسف. 
ورت ن ها اح ما مه ار ع اء ارات اة ن ن 
شروط وأحكام دعوى التعويض المستحق للوكيل التجاري عن ذلك. 


a 
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الفرع الأول 
تقرير مسئولية الموكل التجاري عن إنهاء العقد بإرادته المنذردة 


۹- بينا في الميحث السابق الشروط التي حددها المشرع لمارسة الموكل -سواء في 
الوكالة التجارية عامة أو وكالة العقود بشكل خاص- حقه في إنباء عقد الوكالة بإرادته 
المنفردة» دون الرجوع إلى الوكيل التجاري أو وكيل العقود. 

وهذه الشروط تمثل الأطار العام لممارسة الموكل مذا الحق» إذ تعد في حد ذاتها بمثابة 
السبب المشروع الذي ببرر حق الموكل ف إناء عقد الوكالة التجارية بإرادته المنفردة. لذا 
يترتب على مخالفة الموكل ذه الشروطء أو عدم الالتزام بهاء قيام مسئولية الموكل التجاري عن 
ذلك» باعتبار ذلك خطاً موجبا للمسئولية('). 

-٠‏ والمسئولية المقررة في هذا الشأن هي مسئولية عقدية» قوامما مخالفة الموكل 
التجاري لأحكام عقد الوكالة التجاريةء بإنهاء هذا العقد» سواء كان محدد المدة أو غير حدد 
المدةء بإرادته المنفردة قبل الميعاد الحدد لذلك» وبالخالفة للشروط التى وضعها المشرع لممارسة 
ك اة ۰ 

وقوام المسئولية هنا هي تعويض الوكيل التجار عن الضرر الذي أصابه جراء قيام الموكل 
بإنهاء العقد بإرادته المنفردة» دون الالتزام بالشروط التي حددها المشرع لممارسة هذا الحق. 
والغرض من التعويض هنا هو حمان تعويض الوكيل التجاري -الذي انفسخ عقده لظروف 
خارجة عن إرادته- عن الضرر الذي أصابه نتيجة إنهاء عقد الوكالة التجارية» باعتبار الوكالة 
التجارية سببا في معاشه وره( 

-٤١‏ ومثلها في ذلك مثل غيرها من أنواع المسثولية المدنية» يجب أن تعوافر في المسئولية 
الناشئة عن الإنهاء غير المشروع لعقد الوكالة بالإرادة المنفردة لموكل» واستحقاق التعويض 
المقرر للوكيل التجاري عن ذلك» الشروط العامة للمسئولية العقديةء والمحمثلة في اللحطأً الصادر 
من الموكل بإنهاء العقد دون توافر الشروك الحطلبة قانونا إذلك» ثم وقوع ضرر للوكيل 
التجاري» ثم توافر علاقة السببية بين خطاً الموكل والضرر الحاصل للوكيل التجاري. 


(۱) 
() 
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الشرط الأول: الخطاً الصادرمن الموكل التجاري. 

۲- نشل اللحطاً الصادر من الموكل التجاري في عدم التزامه بمراعاة الشروط التق 
وضعتها المادة ٠١۴‏ من قانون التجارة بالنسبة لإنهاء عقد الوكالة التجارية» أو عدم مراعاة 
الشرط اللحاص بإنماء وكالة العقود المقرر بالمادة ۱۸۸ من قانون التجارة('). 

ولكن بالرغم من ذلك» فقد تقع اسباب أخحرى تعفي الموكل من المسئولية المقررة عن 
إنباء الوكال التجارية بالإرادة المنفردة» على الرغم من عدم الالتزام بجا قررته المواد »۱١۳‏ 
٨۸‏ من قانون التجارة. وهذه الأسباب يمكن ردها إلى الأسباب العامة لانتفاء المسئولية 
هي وقوع خطاً جسيم من الوكيل يبرر الفسخ» أو توافر القوة القاهرة أو السبب الأجنبي الذي 
يجعل تعفيذ الالتزام مستحيلا. 

۴- ويعد خطاً الوكيل التجاري في تنفيذ الوكالة مبررا لثبوت حق الموكل في فسخ 
عقد الوكالة التجارية من طرف واحد» بصرف النظر عدم التزام أو التزام الموكل التجاري 
بالشروط المقررة بالمادة ٠١۳‏ أو المادة ٠۸۸‏ من قانون التجارة. ذلك أن خطاً الول 
التجاري» في هذه الحالة» هو ما ببرر ثبوت حق الموكل في إنهاء أو فسخ العقد. 

ويقثل اللحطاً الصادر من الوكيل التجاري في كل إخلال جسي بأي من التزاماته 
العقدية المقررة بعقد الوكالة التجاريةء أو إهمالة في أداء هذه الالتزامات» أو وقوع تقصير واضم 
منه آسبب عنه الإخلال بعقد الو کلت او عليه عزوف العملاء أو انصرافهم عن 
التعامل مع هذا الول . 

وکن القول ان اي تصرف من الوكيل التجاري يؤدي إلى الاخلال بالمصلحة 
لمشتركة لعقد الوكالة التجارية» يمكن أن يض سببا في قيام خطأً الوكيل التجاري المبرر لفسخ 
العقد» متی ترتب عليه وجود خلل جسيم في التزاماته العققدية» أو تمديد لمصالم الموكل(. 

ويقع على عاتق الموكل التجاري عبء إثبات وقوع خطا من وكله التجاري يدد 
المصلحة المشتركة لعقد الوكالةء ذلك أن التزام الوكيل التجاري هو التزام ببذل عناية وليس 
بتحقيق نتيجة» فيكون على الموكل التجاري إثبات تقصير وكجله في بذل هذه العناية على النحو 


سبق بيات هذه الشروط في ايحت السابق. 
( 
)۳( 
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-٤ ٤‏ السبب الأخر لاتعفاء مسئولية الموكل التجاري» عن إنهاء عقد الوكالة التجارية 
بإرادته المنفردة دون الالتزام بالشروط المقررة قانوتاء هو ثبوت توافر السبب الأجنبي أو القوة 
القاهرة. ذلك أن نص المادة ۳۷۳ من القانون المدني يجري على أن "يقضي الالتزام إذا أثبت 
لمدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه'. 

ويشترط في السبب الاجنى أو القوة القاهرة الى تكون سببا لانتفاء المسئولية عن 
اتا افده ألا بكرن ها م ا ا اوک السبيل إلى ذلك يقتضي 
مشقة كبيرة» ولم يكن في الوسع توقعها من قبل الموكل» ك) يجب ألا تكون لإرادة الموكل 
دخل في وقوعها('). 
الشرط الثاني : الضررالحاصل للوكيل التجاري 

-٤ ٥‏ يجب أن يلحق الوكيل ضرر جراء قيام الموكل بإنهاء عقد الوكالة التجارية» دون 
الالتزام بالشروط التي حددتما المادة ٠١۳‏ من قانون التجارة بالنسبة للوكالة التجارية» والمادة 
٨۸‏ من قانون التجارة بالنسبة لوكالة العقود. 

ويقصد بالضرر الذي بصيب الوكيل جراء تصرف الموكل انف الذكر» هو الإخلال بحق 
أو بمصاحة مالية للوكيل التجاري. وعلى الوكيل هنا إثبات الضرر الواقع عليه جراء فعل الموكل» 
فهذا الضرر لا يفترض جرد قيام الموكل بإنماء العقد بإرادته المنفردة. 

الضرر الذي يضيب الكل قد يكو ماديا أي هعاق مصاغه أو رة الاي 
وقد يكون أدبياء مى أصاب الول ضرر في سمعته المهنية أو التجارية» ولكن لا يخقى ما ذا 
الضرر الأدبي من تأثير على مصالحة المالية لارتباط سمعة التاجر بنشاطة وعملة. وسوف نتناول 
شئ من التفصيل أحكام الأضرار التي تلحق الوكيل التجاري في الفرع التالي عند الحديث عن 
أحكام دعوى التعويض المقامة من الوكيل التجاري ضد موكه. 
الشرط الثالث: علاقة السببية بين خطاً الموكل والضررالجاصل للوكيل التجاري. 

-٠‏ لا يكفى ثبوت خط الموكل التجاري» المتمثل في إنباء عقد الوكالة التجارية 
دون الالتزام بالشروط التي وضعها المشرع لذلك» ولا یکفي وقوع ضرر للوكيل التجاري» وانما 
يجب فوق ذلك أن نتوافر علاقة السببية بين هذا اللحطاً وذلك الضررء أي أن يكون هذا اللحطاً 
هو السبب في الضرر الحاصل للوكيل التجاري. 
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والأصل ألا يكلف الوكيل التجاري بإثبات علاقة السببية بين خطأً المىك في إنهاء 
العقد بإرادته المنفردة دون الالتزام بالشروط المررة قانونا إذلك» وبين الضرر الحاصل لويل 
التجاري جراء إنماء العقد» ولكن على الموكل أن يني علاقة السببية تلك» حت لا يلتزم 
بتعويض الضرر الحاصل للوكيل التجاري. 

ويكون نفى علاقة السببية بإثبات السبب الاجني؛ بأن يثبت الموكل أن وقوع الضرر 
الحاصل للوكيل التجاري لم يكن بسبب خالفته الشروط المقررة قانونا لإنباء عمد الوكالة 
التجارية أو وكالة العقود» وإنما يرجع السبب في حصول الضرر بالوكيل التجاري إلى قوة قاهرة 
أو حادث غائي» أو إسبب يرجع الى خطاً من الوكيل التجاري نفسه» فيكون هو ما مل 
اموكل على إنباء العقد» ويأتي ذلك تطبيقًا نص المادة ۲٠١‏ من القانون المدني(). 


الخرع الثاني 
f» 0 ۰*۰ ۶‏ ++ 44+ 4+ ۰ 0 ۰ 
احكام دعوى التعويض عن إنهاء الوكالة التجارية بالإرادة المنكردة للموكل 


۷- يفشا للوكيل التجاري الق في التعويض عن إنهاء الموكل التجاري لعقد الوكالة 
التجارية أو عقد وكالة العقود» دون الإلتزام بالشروط المقررة قانوتا لذلك» كأثر انعكاسي لكل 
ضرر بحصل له جراء إنهاء العقد» وهذا حض تطبيق للقواعد العامة في المسئولية التي قررتا 
المادة ١/١١۴‏ من القانون المدني. 

ولذلك لم نجد المشرع التجاري» سواء في نص المادة ٠٦۳‏ أو المادة ۱۸۸ من قانون 
التجارة» قد حدد إشكل مفصل مقدار أو ماهية التعويض الذي يستحقه الوكيل التجاري عن 
الإنهاء غير المشروع للعقد. 

وهذا الاتجاه من المشرع التجاري محل نقدء ذلك أن الوكالة العادية المقررة بالقانون 
المدني هي بالأساس عقد غير لازم» فيكون للموكل حق إنهائما بإرادته المنفردة في أي وقت»› 


بجري نص الادة ۲٠١‏ من القانون المدني على أنه "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حك عليه بالتعويض لعدم 
الوفاء بالتزامه» ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشت عن سبب أجنبي لا يد له فيه. ويكون الىك كذلك إذا تأخر المدين في 


تغفيذ التزامه". 
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حيث انها بالأساس معقودة لمصلحة الموكل/')ء ولا يكون للوكيل التق في الحصول على 
تعویض إلا می ا ر ولشرط أن یکون الإنہاء قد حدث دون إخطاره 
وي وقت غير مناسب. 

لكن الأمم مختلف في الوكالة التجارية» فهي بالأساس قد عقدت للمصلحة المشتركة 
لطرفيهاء إذ لكل من طرفيا مصلحة في استرار العقد قاما» ) قد يصيب أي من طرفها ضرر 
في حالة الإنباء غير المشروع للوكالد. 

فضلا عن أن الوكيل التجاري هو نى محترف» يمتهن إجراء عمليات الوكالة التجارية 
ا و اتر تعدو ره 
ومعيشته» لذا فلا يمكن باي حال من الأحوال مساواة الأضرار التي تحصل للوكيل التجاري 
وكيل العقود جراء الإنباء غير المشروع للعقد» بلك التي تصيب الوكيل العادي في حالة 
الوكالة الا جورة جراء إنهاء العقد من قبل الموكل بإرادته المنفردة. 
ماهية الأضرار التي تصيب الوكيل التجاري عن الإنهاء غبر المشروع للعقد: 

۸- المستفاد من نص الادة ٠١۴‏ من قانون التجارة أنه متى لم براع الموكل الشروط 
المقررة باء فإن الوكيل التجاري يستحق التعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقد الوكالة 
التجارية. ولم تبين هذه المادة ماهية هذا التعويض أو مقداره» وما يدخل في نطاقه من 
ا ق ا ا ا د 
بيان للأضرار التي تشملهاء 

وعى العكس» بينت المادة ١ /٠۸۸‏ من قانون التجارة ماهية الأضرار التي يتم 
تعويض وكيل العقود عنها في حال قيام الموكل بإنماء العقد بإرادته المنفردة» دون وجود خطأً 
من الوكيل» فقررت أن التعويض يكون عن الأضرار التي لحقت الوكيل جراء عزله. 

ويلاحظ أن التعويض الذي قررته المادة ١ /٠۸۸‏ من قانون التجارة» هو ذات 
التعويض المنوح لويل في الوكالة العادية متى كانت مأجور» وذلك وفقًا لما قررته المادة 
١ ٥‏ من القانون المدني. 

۹- ويجب أن نؤكد» مرة أخحرى» على تمايز الوكالة التجارية ووكالة العقود عن الوكالة 
المدنية» فالأولى تتم من قبل وكيل محترف» بتخذ تمثيل الغير حرفة ومنة يتكسب منها لمعاشة. کا 
على الرغم من ذلك قد تكون الوكالة المدنية عقد لازم متى كانت معقودة لمصلحة الوكل أو لمصلحة الغير» وفقًا لنص الادة 


لمصلحته. 


د. حسام توکل موسی المسئولية عن إنهاء الوكالة التجارية بالإرادة المنفردة للموكل التجاري 


أن الوكالة التجارية ليست مقررة لمصلحة الموكل فقطء بل هي مقررة للمصلحة المشتركة لطرفي 
الوكالة» فكلاها له مصلحة في تنفيذ الوكالة على النحو المتفق عليهء وذلك على نحو ما أوضنا 


فالإلتزام الأساسي الذي يقع على عاتق الوكيل التجاري هو استقطاب أكبر قدر من 
العملاء» وهو يقوم بذلك عن طريق أعمال الدعاية والإعلان والترويج» التي تصب في النهاية في 
زيادة تسويق المنتجات واللحد مات التى يقدما الموكل» وهذه الأعمال والجهود الشخصية من 
قبل الوكيل التجاري تستازم oN ANINE‏ 
الغرض من الوكالة التجاري('). 

ذلك فإن الإنباء غير المشروع من قبل الموكل لعقد الوكالة التجارية» وكذا عقد وكالة 
العقود» سيصيب الوكيل التجاري بأضرار مالية وشخصية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى 
إفلاسه» أو على الأقل إلحاق الأضرار البالغة بمهنته أو حرفته. ذلك أنه غالبا ما يعضمن عقد 
الوكالة التجارية أو وكالة العقود شرط القصر الذي يلزم الوكيل التجاري بقصر نشاطه على ترويج 
منتجات أو خدمات الموكل فقط في منطقة نشاطه» ولا شك أن إنهاء العقد على نحو غير 
مشروع يمدم مال وطموحات الوكيل التجاري التي بناها من واقع مدة عقد الوكالة التجارية» 
او غد وارد 

-٠١‏ لذلك يمكن القول بأن الأضرار التي يجب تعويض الوكيل التجاري عناء نتيجة 
قيام الموكل باناء العقد بإرادته المنفردة على نحو غير مشروع» هي جميع الأضرار التي تلحق 
الوكيل جراء ذلك. وذلك وفقًا للفقرة الأولى من المادة ۲٠١‏ من القانون المدني(). 

ولا كانت المسئولية الناشئة عن فعل الموكل هنا هي مسئولية عقدية» فإن التعويض هنا 
يكون عن الأضرار المباشرة فقط» ذلك أن الأضرار غير المباشرة لا يعوض عنا. ووفقا للمادة 
١‏ ۲ من القانون المدني فإنه إذا كان الالتزام مصدره العقدء فلا يلتزم المدين الذي ۾ 
يرتكب غا أو خطأً جسيما إلا بععويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. 

ويفهم من المادة ۲۲۱/ ۲ من القانون المدني أن التعويض في المسثولية العقدية لا 
يكون إلا عن الضرر المباشر المتوقع وقت العقد فقطء إلا متى صدر من المدين غشا أو خصاً 


)0 د. أحمد أحد بحي الوشلي: مرجع سابق» ص ۱۰۷ . 

تقرر المادة ١ /۲۲١‏ من القانون المدني أنه "إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بص في القانون» فالقاضي هو الذي 
يقدره» ويشمل التعويض ما لق الدائن من خسارة وما فاته من كسب» بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو 
لأر في الوفاء به» ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول". 
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جسيماء فيلتزم حينئذ بتعويض الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع(')ء شأنه في ذلك شأن 
ا ا 

وتوقع المدين للضرر يقاس بعيار موضوعي لا بمعيار ذاتي . فالضرر المتوقع هو الضرر 
الذي كان يمكن توقعه عادة» أي الضرر الذي يتوقعه الشخص العتاد في مثل الظروف 
اتلعارجية التى وجد فيما المدين» لا الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات). 

و مغيار اة اطا الصاف من الركل بالنظر إل مقدار العتابة المطلربة حبق 
نتدرج مقدار العناية المطلوبة من المدين» بحيث نعدرج المسئولية معها عن أخطاء متدرجة» من 
الفعل العمد إلى اللعطاً الجسم إل اط ال 

وعليه» وبالنظر إلى إلتزامات الموكل الناشئة عن عقد الوكالةتء فإن هم إلتزاماته هي 
الحفاظ والإبقاء على العقد طيلة المدة المقررة له» فلا يجوز له إنهاء العقد إلا في الأحوال التي 
شرركا القدة ار غاكف التي بيحها له القانون» مع ضرورة الإلتزام بالشروط التي وضعها المشرع 
لإنماء العقدء وأن خالفة الموكل هذا الإلتزام يشكل خطاً جسيما من قبله يوجب التعويض 
عن الاضرار المباشرة الناشئة عنه» سواء تلك الاضرار المتوقعة وقت العقد» او الاضرار غير 
المتوقعة. 

١ه-‏ ويمكن تحديد أربعة أنواع“) من الأضرار التي تصيب الوكيل التجاري» جراء 
إنماء الموكل لعقد الوكالة بإرادته المنفردةء دون الالتزام بالشروك الحددة قانونا لذلك» وهذه 
اللاضرار هي: 

أ. العمولات المستحقة للوكيل التجاري عن الصفقات التي قام بإبرامما لصاح الموكل 
خلال مدة سريان العقد» ولم بحصل عليها بعد» إذ يعد هذا الضرر من قبيل الضرر 
الحال الذي وقع فعا بالوكيل التجاري. أما العمولات التى كان من الممكن أن 


قررت محككة النقض في ذلك أنه "إذا كانت العلاقة التى تربط طرف النزاع علاقة تعاقدية» وكان الضرر الذى لق بأحد 
المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخحر بإلتزامه التعاقدى» فإن أحكام العقد والمسئولية العقدية تكون هى الواجبة التطبيق ما لم يرجع 
المضرور الضرر إلى إستعمال الآخر للطرق الإحتيالية أو اقترافه فعلا يجرمه القانون أو إرتكابه خطأً جسيما معادلا للغش» فإنه يتعين 
اعہال أحکام المسئولية التقصرية" الطعن رقم ٩‏ لسنة ٤ه‏ جلسة ۷/١/٠۱۹۹ء‏ المكتب الفني» س ۰٤١‏ ع ۲» ص ٠٦٥‏ ق 
AY‏ 

د. عبد الرزاق أحمد السنوري: الوسيط في شرح القانون المدنيء الوسيط في شرح القانون المدني» الجلد الأولء الجزء الأول: 
نظرية الإلتزام بوجة عام (مصادر الإالتزام)» نة الشريعة الإسلامية بقابة الحامين» القاهرة» »۲٠٠٠‏ ص ۷۳ه. 

( المرجع السابق» ص ۲٦ه»‏ هامش رقم .١‏ 
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أستحق للفترة لباقية من العقد» فهي تعد من الأضرار الحتملة التي لا تدخل في نطاق 
O‏ يتوقف 
وقوعها أو عدم وقوعها على أمور غير محققة. يستثنى من ذلك العمولات المستحقة 
مستقبلا عن تعاقدات تمت بالفعل قبل إنهاء العقد» لكن تراخى تنفيذها لما بعد ذلك» 
طالما ما زالت هذه التعاقدات مستمرة ويستفيد المىكل مناء ذلك أن التعويض هنا 
یکون عن ضرر مستقبل ولیس عن ضرر حتمل. ٍ 

ب. الضرر الناتج عن إنهاء العقد قبل انتهاء مدته» ودون الإلتزام بالشروط الحددة قانوناء 
ويشمل التعويض عن هذا الضرر جحميع ما لمق الوكيل من ضرر وما فاته من كسب. 
لذا يأخذ في عين الاعتبار عند تقدير هذا التعويض المصروفات والنفقات القى أنفقها 
الول لتنفيذ عقد الوكالة» وكذلك مصاريف الدعاية والإعلان التى تكبدها اوکل. 

ج. الضرر الناج عن عنصر فقد العملاء الذين استطاع الول تجهواته جالبهم لمحصول على 
منتجات أو خدمات الموكل» ويشترط لذلك أن يمثل هؤلاء العملاء فائدة للموكل» أي 
يستمر الموكل في التعامل معهم بعد انتباء عقد الوكالة ولا يستطيع الوكيل الاستفادة 
منم“ وأن يكون جلب هؤلاء العملاء نتيجة جهودات الول التجاري في تروچ 
منتجات أو خدمات الموكل» وتفيذا لعقد الوكالة. 
ويمكن اعتبار الضرر الناشئ عن فقد العملاء من قبيل الضرر المستقبل والذي يجوز 
التعويض عنه إذا كان خحقق الوقوع. فهذا النوع من الأضرار يجوز اتعويض عنها حتق 
ولو م يكن بالاستطاعة تقدير التعويض عنا في الحال. ذلك أنه ليس في القانون ما 
ينع من أن يدخل ي عناصر التعویض ما کان للمضرور من ران کسب فته عليه 
العمل غير المشروع» ذلك أنه إذا كانت الفرصة أممًّا عتملاء فإن تفويتها أ قق 
يجب التعويض عنه(). 

د. التعويض عن عدم المنافسة بعد إنهاء الوكالةء إذ في الغالب ما يتضمن عقد الوكالة 
شرطا يقضي بعدم المنافسة» مقابل تعويض يتم منحه من الموكل إلى الوكيل التجاري. 
أما في حالة عدم وجود تعويض عن هذا الشرطء رغم النص عليه في عقد الوكالت 
فلا ستحق الوکیل عليه تعویضا() 


الطعن رقم ۲۰۲ لسنة ۳۰ جلسة ۱۹٦٥/٤/۲۹‏ المکتب الفني» س ۰۱٦‏ ع ۲»> ص »٥۲۷‏ ق .۸١‏ 
سوف نين في فقرة لاحقة أثرإنماء العقد بطريقة غير مشروعة على بقاء شرط عدم النافسة قاتا بين الموكل ووكله. 
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أثرالإتفاق على تقييد التعوبض أو التخفيف منه : 

۲ه- تنص المادة الثانية من قانون التجارة على أن -١"‏ تسرى على المواد التجارية 
أحكام الإتفاق بين المتعاقدين» فإذا لم يوجد هذا الإتفاق» سرت نصوص هذا القانون أو غيره 
من القوانين المتعلقة بالمواد التجاريةء ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية» فإذا ۾ 
پوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحکام القانون المدنى. 

"۲ -لا يجوز تطبيتق الإتفاقات بين المتعاقدين» أو قواعد العرف التجارى أو العادات 
التجارية مى تعارضت مع النظام العام فى مصر". 

وحيث ان المادة ۲۲۳ من القانون المدني تنص على انه يجوز لمتعاقدين ان بحددا 
مقدما قيمة التعويض بالنص عليا في العقد أو في إتفاق لاحق» ويراعي في هذه الحالة أحكام 
المواد من ۲٠٣‏ إلى .۲۲١‏ 

ووفقًا لانصوص المتقدمة يجوز لطرفي عقد الوكالة التجارية الإتفاق على تحديد مقدار 
التعويض المستحق للوكيل التجاري عن إنهاء الموكل غير المشروع لعقد الوكالة من طرف 
واحد» بشكل مسبق» سواء بالنص على مباغ معين في عقد الوكالة أو في إتفاق لاحق» کا 
يجوز أن يكون تحديد مقدار التعويض بنسبة معينة من الأرباح أو العمولات» أو آي أ اخر 
ما دام هذا التعويض يمكن تحديده عندوقوع الخالفة على نحو لا جدال فيه(). 

۴ه- ويعتبر وقوع الإنهاء غير المبرر في حد ذاته سببا في استحقاق التعويض المقرر 
بالعقد» ولا يكون الوكيل التجاري مازما بإثبات وقوع ضرر عليه» وإنما يكون على الموكل إثبات 
عدم حصول ضرر بالوكيل التجاري جراء الإنماء غير المبرر للعقد» وذلك حت يكن من التحلل 
من هذا الشرط. 

وني ذلك تقرر محككة النقض أن "تنص الفقرة الأول فى المادة ۲۲٤‏ من القانون 
المدنى على أن "لا يكون التعويض الإتفاق مستحمًا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى 
ضرر"» ووجود الشرط ال جزانى فى العقد يفترض معه وقوع الضرر إلا إذا ثبت المدين عدم 
وقوعه لأن هذا الشرط ينقل عبء الإثبات من عات الدائن إلى عاتق المدين"١).‏ 

وبالتالي يمكن القول بأن وجود شرط جزائي عن الإنماء غير المبرر لعقد الوكالة 
التجارية يفيد الوكيل التجاري في واقعة إثبات تضرره من جراء الإنماء غير المبرر لعقد الوكلة 


)۱( د. مدي مود بارود: مجع سابق» ص ۰.۲۹۹ 


الطعن رقم ۱۲۹۳ لسنة ٤ه‏ جلسة ۱۹۸۹/۳/۱١‏ المکتب الفنیي» س ۰۳۷ ع ۱»> ص ۳۳۲۳۲» ق .۷۳١‏ 
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التجارية')» وإنغا مجرد تحقق الشرط يفيد حصول الضرر بالوكيل» ويكون على الموكل 
التجاري» إن أراد التنصل من هذا التعويض» أن ثبت هو عدم حصول أي ضرر بالوكيل 
التجاري جراء إنماء عقد الوكالة التجارية. فالشرط ال جزائي وان كان لا يغني عن إثبات 
لوا ا ع ر ج ا 
جرد دوت الشرط ا لای ), 

-٤‏ ويعتبر المبلغ الحدد كتعويض عن الإنماء غير المشروع لعقد الوكالة التجارية» 
معادلا للضرر الواقع على الوكيل التجاري. ولكن ذلك لا يمنع الموكل من الجوء إلى القضاء 
بطلب إعفاؤه من هذا التعويض مت أثبت أن الوكيل التجاري م يلحقه ضرر من جراء إنهاء 
عقد الوكالة")ء فوفقًا لنص المادة ١ /۲٠١‏ من القانون المدني لا يكون التعويض الإتفاقي 
مستحقًا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. 

کا يجوز للموكل الجوء إلى القضاء بطلب تخفيض التعويض المتفق عليه» إلى ما يعادل 
مقدار الضرر الحقيقي الواقع على الوكيل التجاري. فوفقًا لنص المادة ۲۲۲/ ۲ من القانون 
مدني يجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت الموكل أن التقدير كان مبالغا فيه إلى 
درجة كبيرة(). ۰ 

وني ذلك تقرر حككة النقض أن "وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير 
التعويض فيه متناسب مع الضرر الذى لق الدائن وعلى القاضى أن يعمل هذا الشرط إلا إذا 
أت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فعندئذ لا يكون الإتفاق مستحقًا أصلاء أو إذا أت 
الو ا وک کر قاض أن دن 
التعويض المتفق عليه"(*. 


تقرر محكة النقض في ذلك أن "التعويض الإتفاتي - حكه فى ذلك حك التعويض القضائي - لا يجوز القضاء به إلا إذا 
توافرت أركان المسثولية من خطأً وضرر وعلاقة سببية طبقا للقواعد العامة» قصارى ما فى الأمر أن الإتفاق مقدما على قيمة 
التعويض عند الإخلال بالالتزام العقدي - تيا أو تأخيرًا - يجعل الضرر واقعًا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته'. 
الطعن رقم ۹ لسنة ۷١‏ جلسة ۲٠١٠/٠/٠١‏ المكتب الفني» س ۰٥۲‏ ع ۰۲ ص ۰۸٦۱‏ ق ۰۱۷۱ 

د. عبد الرزاق أحد السنموري: الوسيط في شرح القانون المدني» الجلد الأول» مرجع سابق» ص .۷٦۹‏ 

كإثبات وجود سبب من أسباب الإعفاء من المسئوليةء كالقوة القاهرة أو السبب الاجنى. 

9 كا في حالة إنباء العقد قبل مدة قليلة من التاريخ الحدد لانتباء العقد» وأن الضرر الذي لق الوكل التجاري لا يساوي البلغ 
المقرر كتعويض إتفاق بالعقد. 

.۲۲۷ المکتب الفنی» س ٩۰۱۹ع ۳» ص ۹۰٤۱ء ق‎ ۱۹۹۸/۱۲/١ جلسة‎ ۳٤ الطعن رقم ۳ه لسنة‎ (e) 
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ووفقًا للفقرة الثالثة من المادة ٠٠١‏ لا يجوز الإتفاق على اعتبار التعويض المتفق عليه 
بالعقد مستحقًا في جميع الأحوال بصرف النظر عن حصول ضرر للوكيل التجاري من عدمه» 
وكذلك الحال في الإتفاق على منع الموكل من الجوء للقضاء بطلب تخفيض التعويض الإتفاتي 
متى كان مبالغا فيه. فشل هذا الإتفاق -إن ورد بعقد الوكالة- يقع باطلا ولا یعتد به» ویکون 
للموكل داتّا الحق في طلب إعفاؤه من التعويض الإتفاتي إذا لم يصب الوكيل التجاري أي 
ضرر» کا یکون له طلب تخفیض هذا التعویض متی کان مبالغا فیه» حتی ولو کان عقد 
الوكالة متضمنا شرطا بعنعه من ذلك. 

إذ يعد حق الموكل في طلب اعفاؤه من التعويض الإتفاي عندما لا يصيب الول 
التجاري نة أضرار جراء إنماء العقد أو طلب تخفيض هذا التعويض إن كان مبالغا فيه 
اظ إل الا رار التي لقت الوكيل التجاري جراء ذلك» يعد هذا الأم من النظام العام؛ 
فلا يجوز الإتفاق على مخالفته. وإذا ورد مثل هذا الشرط في عقد الوكالة» فإنه يقع باطلا لا 
يعتد به» مع بقاء عقد الوكالة صحيحاء ويكون للموكل دانما طلب إعفاؤه من التعويض أو 
تخفيضه ليناسب الضرر الحاصل للوكيل التجاري. 

-٥‏ وکا یکون للموكل طلب إعفاؤه من التعويض الإتفاتي أو تخفيضه» يكون لويل 
أن يطلب من القضاء زيادة مبلغ التعويض عن ذلك المتفق عليه» وان كان المشرع قد أشدد 
في ذلك؛ إذ أنه وفقا لمادة ۲٠٠١‏ من القانون المدني لا يجوز زيادة التعويض الإتفاقي إلا مى 
أثت. الول التجاري أن الأضرار الى أصابته جراء الإنماء غير المشروع للعقد تجاوز قيمة 
التعويض المتفق عليه فضلا عن إثبات قيام المدين (الموكل التجاري) بارتكاب غش أو وقوع 
خطا جسي منه. [ 

ويمكن القول أن واقعة إنباء الموكل لعقد الوكالة التجاري بإرادته المنفردة دون 
الالتزام بالشروط المقررة قانونا في المادة ٠٠۳‏ من قانون التجارية بالنسبة للوكالة التجارية» أو 
في المادة ٠۸۸‏ من قانون التجارة بالنسبة لوكالة العقود» يعد خطاً جسيما من قبلهء إذ أنه 
يجاوز حدود عناية التاجر المتوسطء التى تعد معيارا يقاس به مقدار العناية الواجب عليه 
مراعاتها عند تعفيذ عقد ال وکال ۰ 

لذلك» يمكن القول أنه يحق للوكيل التجاري» متى أثبت قيام الموكل بإنهاء العقد 
بإرادته المنفردة دون تحقق الشروط المقررة بالمادة ٠٠٦۳‏ من قانون التجارية بالنسبة للوكالة 
التجارية» أو بالمادة ٠۸۸‏ من قانون التجارة بالنسبة لوكالة العقود» ومتى أثبت تجاوز الأضرار 
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التي له ا لف ا اة لرك د ا که كن ك او ان امطاب 
زيادة مقدار التعويض الإتفاتي لما يعادل قيمة الأضرار التي لحقته فعلا جراء إنهاء الوكالة على 
هذا النحر. 

ولكن على العكس ما قررته المادة /۲۲٤‏ ۳ من القانون المدني» لم يرد بالمادة ٠٠٠١‏ 
من ذات القانون حك يقرر اعتبار الإتفاق الذي يرد بعقد الوكالة التجارية على منع الدائن 
(الوكيل التجاري) من طلب زيادة التعويض الإتفاقي ليناسب الأضرار التي لحقته» من النظام 
العام. لذلك يعد مثل هذا الشرط حعيحاء ويتنع على الوكيل التجاري أن يطلب زيادة ميلغ 
التعويض الإتفاتي الوارد بالعقد» حتى ولو أثبت أن الأضرار التى لحقته جراء الإنماء غير 
المشروع لعقد الوكالة تجاوز مبلغ التعوبض الإتفاق. 

-٠١‏ وهذه التفرقة -خاصة في شأن حق الوكيل في المطالبة بزيادة مبلغ التعويض 
الإتفاتي حتى يناسب الأضرار التي لحقت به- لا نجد هما حل خاصة فيما يتعلق بعقد الوكالة 
التجارية» فإذا كان المشرع عندما اعتبر طلب الاعفاء من التعويض الإتفاي عن عدم وقوع 
اضرار بالدائن» او طلب تخفيض هذا التعويض ليناسب الاضرار الحقيقية التي لحقت الدائن» 
وفقًا مقر بالمادة ۲۲٤‏ من القانون المدني» أنها تعد من النظام العام» فلا جوز مخالفتما ويقع 
الإتفاق عليما باطلاء وذلك رغبة من المشرع في حاية المدين» باعتبار أن رضاءه ثل هذا 
الإتفاق أقرب إلى الإذعان منه إلى القبول. 

واذا كان هذا التبرير جد له صدى في العقود المدنيةء فإن الأمس على خلاف ذلك في 
عقد الوكالة التجارية» ذلك أنه غالبا ما يكون الول التجاري هو الطرف الضعيف في عقد 
الوكالة التجاريةء إذ غالبا ما يكون الموكل التجاري ذو قوة اقتصادية تمكنه من فرض الشروط 
الى يرغب فيا في عقد الوكالة التجارية. وغالبا ما تكون مثل هذه العقود نموذجيه» يستقل 
الموكل بوضع شروطهاء وما على الوكيل التجاري إلا قبو هما هي» أو رفضبا جملة» فلا يكون 
ا رفاهة سادا او الشارض غاا 

لذلك فغالبا ما يستقل الموكل بوضع شرط يجيز له إنهاء العقد بإرادته المنفردة في أي 
E E OEE EEE EES‏ 
ولا على الوكيل التجاري إلا فل اد ا هذا الشرط» أو رفض العقد كله» دون 


حق منا فشه قشة هذا الشرط أو حتى مبلغ التعويض الوارد به. 
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اذلك ترى وجوب اعروج على القاعدة العامة الواردة بالمادة ۲٠٠‏ من القانون المدني» 
بوضع استثناء يتعلق بعقد الوكالة التجارية ووكالة العقود» وتقرير بطلان الشرط الواراد بعقد 
الوكالة التجارية أو وكالة العقود» والذي بجيز للموكل إنماء العقد بإرادته المنفردة مع حصول 
الوكيل على مباغ تعويض مدد بشكل جزافي» ومنعه من المطالبة بزيادة هذا المبلغ إذا زادت 
الأضرار التي لحقته عن مبلغ التعويض الإتفاتي. بحيث يكون للوكيل التجاري داتما الحق في 
المطالبة بزيادة التعويض الإتفاقي الوارد بعقد الوكالة التجارية ليناسب الأضرار الحقيقية التق 
لته جراء الإنباء غير المشروع للوكالةء واعتبار مثل هذا الشرط باطلا لا يعتد به. ۰ 
امحكمة المختصة بنظر دعوى التعويض عن الإنهاء غير المشروع للوكالة التجارية: 

۷- يجري نص البند السادس من المادة السادسة من قانون الحا ك الاقتصادية() 
رقم ٠‏ لسنة ۰۲۰۰۸ على أن "فيما عدا المنازعات والدعاوى التى بختص با مجاس الدولة» 
تختص الدوائر الابتدائية باجا ك الاقتصادية» دون غيرهاء بنظر المنازعات والدعاوى» التي لا 
تجاوز قيمتها حمسة ملايين جنيه» والتق تنشا عن تطبيق القوانين : ٦‏ - قانون التجارة في شان 
تقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواتي منه'. 

ومفاد نص المادة السابقة أن المشرع اختص دواثر الجا ك الاقتصادية نوعيا دون غيرها 
من الحا ك المدنية أو التجارية بنظر الدعاوى الموضوعية التعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق 
فة القرافن الد كررة باقن لغار اله د فما عدا الازعات واتغاع ال تصن با 
مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتبا ولكن على 
أساس قانمة قوانين اُوردها على سبيل الحصر محيث تختص الحا م الاقتصادية بالفصل فى 
المسائل الى نستدعى تطبيق تلك القوانين("). 

وتختص الحا ك الاقتصادية حصريا بنظر المنازعات الناشئة عن الوكالة التجاري ووكالة 
العقود التي ينظم أحكامما قانون التجارة» وتشمل هذه المنازعات تلك المتعلقة بعطبيق أي نص 
من نصوص قانون التجارة في شأنماء سواء المتعلقة بإنشائا أو تعفيذها أو حتى إنباما. 


الجريد الرسمية» العدد ۲۱ (تابع)» ۲۲ مایو ٠۲١٠١۸‏ 

( الطعن رقم ٠٠۳١٤۴۳‏ لسنة ۸١‏ جلسة »۲۰٠۱۷/۹/۷‏ طعن غير منشور. 

في ذلك تقرر حككة النقض أنه "إذ كان الثابت من الأوراق وما جله الك المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين قامة على قيام 
المطعون ضده بصفته بتوزيع منتجات الشركة الطاعنة مقابل مبالغ نقدية وتضمن العقد منحه تخفيضا فى سعر المنتجات الق يقوم 
بشرانبا تمهيدا لتوزيعها وهو بمذه الثابة ينم عن أن حقيقة العلاقة ليست ناشئة عن وكالة تجارية وهو ما نيجه الك المطعون فيه فيما 
تضمنته أسبابه من أن ما يبرمه المطعون ضده من تصرفات بشان البضاعة موضوع تلك العلاقة إنغما تتم بمعرفته ولحسابه هو وليس 
مساب الطاعن با لا يمكن اعتبار العقد اليرم بينهما عقد وكالة عقود أو وكالة بالعمولة» وإنما هو عقد توزيع الأمم الذى مخرج 
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لذلك تختص الحا م الاقتصادية بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الإنهاء غير 
المشروع لعقد الوكالة التجارية أو عقد وكالة العقود» ويكون إختصاص هذه الحككة حصريا 
بنظر هذه النازعات» ويبغدد الإختصاص حسب قيمة التعويض الطلوب القضاء به» 
فتخحتص الدوائر الابتدائية بنظر المنازعات التى لا تجاوز قيمتما نمسة ملايين جنيا('ء بينما 
تتتص الدوائر الاستتنافية بالنظرء إبعداتيّاء في النازعات غير مقدرة القيمة أو تلك التي تجاوز 
E‏ ۰ 

۸- ودعوى التعويض عن الإنہاء غير المشروع للوكالة التجارية» هي في اساسا 
دعوى تعويض» تخدد قيمتها بمقدار التعويض الذي يطلبه الوكيل التجاري وقت رفع الدعوى 


بمذه المنازعة عن اختصاص الحكة الاقتصادية باعتبار أن اختصاصا فى هذا الجال قاصر على الوكالة التجارية بوعما سالفى البيان 
المنصوص علا فى المادة ٠/٦‏ من قانون إنشاء الجا كم الاقتصادية دون عقد التوزيع الذى تخضع المنازعة بشأنه لمحا كم التجارية 
العادية» واذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ومضى فى نظر موضوع الدعوى با ينطوى على قضاء مى باختصاصه بنظرهاء فإنه 
يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه". الطعن رقم ۹۸۰۰ لسنة ۸۰ جلسة »۲١٠٤/٤۲/۱۰‏ غير منشور. 

وفَقًا لمادة ١١‏ من قانون الحا كم الاقتصاديةء فإن الأحكام الصادرة من الدوائر الابعدائية لمحا ك الاقتصادية لا يجوز الطعن 
فيها بطريتق النقض» وإنما يكون الطعن فا أمام الدوائر الاستئنافية بامحكة الاقتصادية باعتبارها حككة درجة ثانية فقط. وفي ذلك 
قررت محككة النقض أن "مؤدى النص فى المادة ١١‏ من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۲١١۸‏ احلاص بإنشاء اجا ك الاقتصادية أن 
لأحكام الصادرة من الحا كر الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هى التى تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التق تعظر 
أمام الحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل ف الطعن عليما امام الحككة - بهيئة استئنافية - فلا يجوز الطعن عليما بطريق 
لنقض - دون الإخلال حك المادة ٠٠٠١‏ من قانون المرافعات المدنية والتجارية - إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية الى 
ختص با المشرع الدعاوى أمام الجا الاقتصادية وهى استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النہائی لمحا ک الا تکون 
لحككة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى الى رسمها وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد 
متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الىك مالا لتلك القواعد فلا بتحصن من الطعن عليه أمام محكة النقض وبالتالى إن حرجت الحكة 
لاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حككها الخالف من رقابة محككة النقض بحجة أن الح صادر 
من المحكة الاقتصادية بهيئة استنافية بصفتبا حككة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفا لتحقيتق العدالة والتى لا يتعين إهدارها 
فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الإقتصادية". الطعن رقم ۷٤١١‏ لسنة ۸٥‏ جاسة »۲١٠۷/١/۱۷‏ طعن غير منشور. 

وفقًا للمادة ١١‏ من قانون الحا كر الاقتصاديةء يكون الطعن في الأحكام الابتدائية الصادرة من الدوائر الاستنافية أمام حكة 
النقض مباشرة. وني ذلك جاءت أحكام حكة النقض التي قررت أن "قصر حق التقاضى على درجة واحدة هو ما يستقل المشرع 
بتقديره متى كان قاًا عى أسس موضوعية» وكان قصر المشرع الاقتصادى سلوك الطعن بالنقض على المام من الدعاوى الاقتصادية 
تبعا لقيمتا يعد معيارا موضوعيا مبررا لتحديد هذه الأهمية ليس من شانه الإخلال بحت التقاضى او ببدا المساواة بين المواطنين 
المقرر دستورياء وكانت الحكمة الدستورية العلیا قد قضت فى ۲١٠۲/۸/١‏ فى القضية رقم ٥٦‏ لسنة ٠١‏ ق دستورية برفض 
الدعوى التى كان موضوعها الك بعدم دستورية نص الادتين ١١ » ٠‏ من قانون إنشاء الجا م الاقتصادية رقم ٠٠١‏ لسنة 
۸ ومن ثم يضحى الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من القانون سالف الذكر غير منتج ومن ثم غير مقبول'. الطعن رقم 
۹ لسنة ۸۱ جلسة »۲۰۱٠۰/۲/۱۸‏ طعن غير منشوره 
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وا امقر بالمادة ۳٢‏ من قانون المرافعات()ء فهي لا تدخل ني نطاق دعاوی ا 
المستمرة التي بے تحدید قیتا وا للبند ا من المادة ۳۷ من قانون المرافعات )١(‏ 

أما إذا لم يحدد الوكيل التجاري مبلغا معيتا كتعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقد 
الوكالة» وانما رک مر دات او طب ف ر كن مه دد الا راراق 
لحقت به جراء الإنماء غير المشروع لعقد الوكالةء فإن هذا الطلب يكون غير مقدر القيمة. ۰ 

وعليه» تخدد قيمة الدعوى بطلبات الوكيل التجاري المتامية» فإذا كان طلب التعويض 
في حدود مباغ نمسة ملايين جنية فأقل» فإن الحكة الختصة بنظر التعويض تكون هي الدائرة 
الابدائية باحكة الاقتصادية الختصة عليا بىظر النزاع. أما إذا كان مباغ التعويض المطلوب 
اكان من تة ماين ناء أو كان الدعرى غير مقدرة ألقيمة وقت رفعهاء كان 
اض A a A N a o‏ 
بنظر النزاع. 

والاختصاص النوعي أو القيمي لمحا الاقتصادية» بنظر دعوى التعويض عن 
الإنهاء غير المشروع لعقد الوكالة التجارية» من النظام العام؛ فلا يجوز لطرفي عقد الوكلة 
الاتفاق على مخالفته» ا يجوز للمحككة التصدي له دانما أن تلقاء تفسما في أي وقت(“). 


تمص المادة ٠١‏ من قانون المرافعات على أن "تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون 
مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة» وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إِلي 
يوم الك فيا. وني جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته. ويكون التقدير علي أساس أخر طابات اللصوم'. 
تنص المادة ۸/۴۷ من قانون المرافعات على أن "براعي في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: ۸- إذا كانت الدعوى بطلب حعة عقد 
مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار 
لمعابل النقدي عن المدة الواردة في العقد» فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية". 
ف ذلك تقر عحكة النقض أن "إذا كان الابت ف الأوراق أن الدعوى قد أقيمت ابعداءً من الشركة الطاعنة بطلب ندب 
خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق الملكية الفكرية المملوكة للشركة الطاعنة على المصنف موضوع التداعي » 
دون إذن منهاء وللتحفظ عل النسخ الموجودة منه تحت يد الشركة المطعون ضدهاء وعلى المستندات والآلات المستعملة فى الطباعة» 
ولتقدير الزيادة فى أرباحها الناتجة عن هذا الاستغلال» فإن طلب الشركة الطاعنة الأصلى على هذا النحو يعتبر طلبا غير قابل للتقدير؛ 
ا يندرج معه ضمن الاختصاص القيمي للدائرة الاستتنافية بحكة الاقتصادية". الطعن رقم ۱۹۸١‏ لسنة ۸۲ جلسة 
0 ۴ غير منشوره 
في ذلك تقرر حكة النقض أن "المقرر فى قضاء محككة النقض أن مسأل الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى تعتبر قائة 
ى اللصومة ومطروحة داعا على حكمة الموضوع لتعلقها بالنظام العام» إذ أن الح الصادر فى موضوع الدعوى يشتمل حتمًا عل 
قضاء تمنى فى الاختصاص» والطعن على على الج الصادر ف الموضوع نسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص 
سواء أثار اللعصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتبا النيابة العامة أو لم تبدهاء فواجب الحككة يقتضيا أن نعصدى هما 
من تلقاء ذاتہا"'. الطعن رقم ۲۹٤٤‏ لسنة ۷۹» جلسة »۲١٠۷/٤/٠١‏ غير منشور. 
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۹- وا للمادتین ۰٦۹4‏ ۷۰ من قانون التجارة()» یکون إثبات الوکیل التجاری 
لاهية ومقدار الأضرار الناشئة عن الإنهاء غير المشروع لعقد الوكالة التجارية بكافة وسائل 
الإثبات» فيكون له التق في إثبات قيمة الأضرار التي لحقت به جراء الإناء غير المشروع 
لعقد الوكالة عن طريق كل وسائل الإثبات الممكنةء فله الحتق في الاستعانة بالدفانر التجارية 
الحاصة به مت كانت منتظمة لإثبات مقدار العمولات التي يستحقهاء حت وان خالفت 
الثابت بالعقد. إذ يكون 4 إثبات ما يحالف القابت بالكابة سواء في عقد الوكالت أو في أي 
مستند صادر من الوكيل نفسه. وني ذلك تقرر محككة النقض أنه "بصح فى الدعاوى التجارية 
الخد بالدفار التجارية وبالقران وبالأقرال والأغال الق بطمثن إلا القاضف "". 

کا قررت في حك خر بان "ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا ينع المدين من إثبات أن 
هذا السبب غير حقيقى وأن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب» ولئن كان هذا الإدعاء لا جوز 
إثباته بغير الكابة إذا كان الإلتزام مدنا لأنه ادعاء با بخالف ما اشمل عليه دلیل کابیء إلا 
أن إثباته يكون جائزا بطرق الإثبات كافة إذا كان الالتزام تجارياء على ما جرى عليه قضاء 


تمص المادة ٠4‏ من قانون التحارة على أن" 
.١‏ يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك. 
۲. فيما عدا الحالات التق وجب فيا القانون الإثبات بالكابة فى المواد التجارية جوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشعل 
عليه دلیل کابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق. 
۳. تكون الأوراق العرفية فى الواد التجارية جة على الغير فى تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاء ما لم يشترط القانون ثبوت 
التار. ويعتبر التارخ صعيحا حت ثبت العمكس". 
بينما تعص المادة ۷١‏ من ذات القانون على أن "يجوز قبول الدفانر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة علم 
متی كانت متعلقة بأعما هم التجارية » وذلك وفقا للقواعد الآتية: 
أ. تكون البيانات الواردة بالدفار جة على صاحبيا. ومع ذلك لا يجوز لمن بريد أن يستخلص من هذه الدفار المطابقة 
لأحکام القانون دلیلا لنفسه أن بجزیء ما ورد با من بيانات. 
ب. تكون البيانات الواردة بالدفانر المطابقة لأحكام القانون جة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاج إلا إذا نقضما الحصم 
ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق انحر على عدم صعتبا. 
ج. إذا كانت دفاتر كل من اللحصمين مطابقة لأحكام القانون وأسفرت المطابقة بينها عن تناقض بياناتهاء وجب على الحكة 
ان تطلب دلیلا آنر. 
د. إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر اللعصمين وكانت دفار أحدها مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الآحر غير مطابقةه 
فالعبرة بجا ورد بالدفاتر المطابقة إلا إذا اقام الحصم الدليل على خلاف ما ورد باء ويسرى هذا الك إذا قدم أحد 
للحصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر أية دفار". 
( الطعن رقم ۱١٠۹‏ لسنة ٤۸‏ جلسة ۱۹۸۳/۲/۷ المكتب الفني» س ٤۴۳٠ع »١‏ ص ٤٠١‏ ق .٠١‏ 
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عة النقض من جواز إثبات ما بخالف ما اشعل عليه دليل كاي بغير الكابة فى المواد 
اار2 

-٠‏ ويتدد الاختصاص الحلى للمحكة الاقتصادية الختصة بنظر دعوى التعويض 
عن إنهاء الوكالة التجاريةء وفقًّا القواعد العامة بقانون المرافعات» فتكون الحكة الختصة هي 
حكدة موطن المدعي عليه» أي الموكل التجاري» أو امحكة التي تم الإتفاق على عقد الوكالة 
فيا إذا نفذ كله أو بعضه في دائرتباء أو في الحكة التى كان يجب تبفيذ هذا الإتفاق في 
SN A‏ ` 

إلا انه استثناء من الك السابقء أفردت المادة ٠۹١١‏ من قانون التجارة نصا خاصًا 
بوكالة العقود» إذ جعات المحكمة الختصة بنظر جميع المنازعات الناشئة عن وكالة العقود -ومنها 
دعوى التعويض عن الإنباء غير المشروع لعقد الوكالة- هي تلك التي يقع في دائرتها حل تنفيذ 
ا 

و اانحظة ان الاختصاص الحلي ليس من النظام العام» إذا يجوز لطرفي عقد 
الوكالة التجارية مخالفة الأحكام الواردة بالمادة ١ه‏ من قانون المرافعات» ‏ يجوز لطرفي عقد 
وكالة العقود مخالفة الأحكام الواردة بالمادة ٠۹١‏ من قانون التجارة» سواء وردت هذه 
الخالفة بعقد الوكالةء أو في أي اتفاق لاحق بينهاء. کا قد يقع هذا الاتفاق إشكل ضمني» متى 
أقيمت الدعوى في غير الحكة الختصة عليا وفقا للنصين السابقين» ولم يدفع المدعي عليه بعدم 
اختصاص الحكة عليا بعظر النزاع ("), 


الطعن رقم ۲٤۲۳‏ لسنة ۳۲ جلسة ۱۹٦٩/۱/۷‏ المکتب الفني» س ۰۱۷ ع »٤‏ ص ۹۲٥۱ء‏ ق ۲۲۳. وني حك مشابه 
قضت ححككة النقض بأنه "يجوز الإثيات فى المواد التجارية -إلا ما استثنى بص خاص- بكافة طرق الإثيات القانونية حتى لو 
انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكابة. فإذا كانت النازعة فى الدعوى تقوم على الوفاء بقيمة سند إذني يشل ديا تجاريا 
لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية وكان الك قد استخلص من القرائن التي ساقها أن قيمة السند قد تم الوفاء بها استتخلاصا سائغا 
فانه لا یکون قد خالف القانون". الطعن رقم ۹ لسنة ۲١‏ جلسة ۱۹٦۲/١/١١‏ المكتب الفني» س ۳٠ء‏ ع >»١‏ ص »۷٠٤‏ 
ق ۰.۱۱۲ 

تبص الادة ٠١‏ من قانون المرافعات على أن "في المواد التجارية يكون الاختصاص لحكة المدعى عليه أو لمحكة التي تم 
الإتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتما أو لمحكة التي يجب تنفيذ الإتفاق في دائرتبا'. 

في ذلك تقرر حككة النقض أن "الدفع بعدم الاختصاص الحلي من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع 
وإلا سقط الق فيما لم بيد منها طبقاً انص المادة ٠١۸‏ من قانون المرافعات. وأن النص ف الفقرة الأولي من المادة ٠۲‏ من قانون 
المرافعات علي أن الاتفاق» وإن كان يترتب عليه منح الاختصاص الحلي لحكمة غير مختصة» إلا أنه لا ينزع الاختصاص من حكة 
موطن المدعي عليه الختصة أصلا قبل الاتفاق» ذلك أن الاختصاص الأخير - وعى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو 
اختصاص أصيل قائم لا ييطله النص علي اختصاص عاك أعري» فالاتفاق على اختصاص عحكة معينة بجعل للمدعي انيار بن 
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تقادم دعوى التعويض عن الإنهاء غير المشروع للوكالة التجارية: 

-١‏ يجري نص المادة ۸ من قانون التجارة على أن "نتقادم الدعاوى الناشئة عن 
التزامات التجار قبل بعضمم البعض والتعلقة بمعاملاتيم التجارية بعضى سبع سنوات من تاريخ 
حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك اسقط بمضى عشر 
سنوات الأحكام الهائية الصادرة فى تلك الدعاوى". 

وبناء على النص السابق نتقادم دعوى الوكيل التجاري بالتعويض عن الإناء غير 
المشروع لعقد الوكالة التجاريةء بانقضاء سبع سنوات من تاريخ ميعاد استحقاق هذا التعويض» 
وهو تار إنهاء الموكل لعقد الوكلة. 

ج سقط الحكر الاي الصادر للوكيل التجاري بالتعويض عن الإنماء غير المشروع 
رور عشر سنوات من تاريخ صدور هذا الحك» مالم يبادر الوكيل التجاري إلى تنفيذه. 

وني ذلك تقرر حككة النقض أن "مفاد النص ف المادة ۸ من القانون رقم ۷ لسنة 
۱۹ ان المشرع استحدث حكا يتعلق بعقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل 
بعضم البعض والمتعلقة بمعاملاتم التجارية وحدد هذه المدة إسبع سنوات بحيث يبدا سريانيا 
من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام» إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. كذلك سقط 
بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى» مفاده أنه لا يجوز إعمال هذا 
التقادم إذا تخلف أحد شروطه وهى أن يكون طرفى المعاملة من التجار» وأن برتبط 
بالالتزامات التجارية فاء ولا كان هذا التقادم استثناء من الأصل العام فإنه لا يجوز التوسع 
فی تفسیره"('). 

۲- إلا أنه بشأن وكالة العقود فقد أفرد المشرع بشأن التقادم الوارد على الدعاوى 
الناشئة عنما نصا خاصاء هو نص الفقرة الثانية من المادة ۱۹١‏ من قانون التجارة. فوضع 
المشرع لدعوى التعويض الناشئة عدم تجديد العقد ميعادا للسقوط هو انقضاء سنتين من تار 
انتباء العلاقة العقدية. 

ويلاحظ أن النص الحاص بوكالة العقود يتعاق بسقوط الحتق في إقامة الدعوى» 
وليس تقادم الق نفسه الذي أكدت عليه المادة ٠۸‏ من قانون التجارة» فسقوط الق في 
اتخاذ اجراء ما هو أحد أنواع ال جزاءات الإجرائية التي يقررها القانون والتي يحول بها دون 
رفع الدعوى امام هذه الحكة أو امام حكة موطن المدعي عليه". الطعن رقم ۳۲١١‏ لسنة ٠٠٠‏ جلسة ١/٦/۱۹۹۸ء‏ المكت 
الفني» س ٩۹٤٠ع‏ ۲» ص ٤۷٤‏ ق ١٠٠١ء‏ 


الطعن رقم ٤۱۹۷‏ لسنة ٠۸‏ جلسة ۲١٠١/۱۱/۲۲‏ المکتب الفني» س »٦۱‏ ص 4۲۲ ق ٠٠١١‏ . 
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استعمال الحتق. فواعيد السقوط مواعيد حتمية» لا بد أن يتم العمل المعين (إقامة الدعوى) 
خلاهاء وإلا سقط الحق في مباشرة هذا الاجراء('). 

لذلك يختلف ميعاد التقادم الوارد في المادة ۸ من قانون التجارة عن ميعاد السقوط 
الوارد بالمادة ۲/٠۹۰‏ من قانون التجارة في أن الأول برد عليه الأحكام المتعلقة بالوقف 
والانقطاع» ج لا يجوز للمحكة إثارته من تلقاء تفسما بل يجب أن يسك به اتلحصوم. في حين 
أن الميعاد الوارد بالمادة /٠۹۰‏ ۲ لا ترد علة أحكام الوقف أو الانقطاع» ا أنه يعد من 
النظام العام؛ إذ جوز لمحكة أن تقضي بسقوط الحق في إقامة الدعوى من تلقاء نتفسما» حى 
ولو لم يسك به اتلحصوم/). 

وبالرغم من ذلك» فإنه يسري على الك الصادر بالتعويض عن الإنماء غير المشروع 
لوكالة العقود الك المقرر بص المادة ٠۸‏ من قانون التجارة» فيسقط هذا الك بمرور عشر 
سنوات من تاريخ صدوره» ما م ببادر وكيل العقود الى اتخاذ اجراءات تعفيذه» وذلك على 
أساس أن هذا نص المادة ٠۸‏ من قانون التجارة نص عام ينطبق على بيع الالتزامات 
التجارية» ولم يتضمن قانون التجارة أي نص خاص يستثني وكالة العقود من تطبيق نص المادة 
۸ علا 
هل يترتب على الإنهاء غبر المشروع لعقد الوكالة التجارية سقوط شرط عدم المنافسة؛ 

۴- يغور التساؤل حول أثر الإنماء غير المشروع لعقد الوكالة التجارية أو وكالة العقود 
على شرط عدم المنافسة الوارد بعقد الوكالة» والذي يلزم الوكيل التجاري أو وكيل العقود بعدم 
تمثيل أحد منافسي الموكل ( بان يصح وجلا تجاريا أو وكا للعقود له) بعد اتتباء العقد لمدة 
معينة» وهل سقط هذا الشرط بالانهاء غير المشروع لعقد الوكالة من قبل الموكل؟ 


د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني» الجلد الأول» ال جزء الثالث: نظرية الالتزام بوجة عام 
(الاوصاف-الحوالة-الانقضاء) » لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة الحامين» القاهرة» »۲۰۰٦‏ ص .۸١١ ›»۸٠١‏ 

قضت محككة استئناف أسيوط بأن مواعيد السقوط تختلف عن مواعيد التقادم فى أن الأولى تقوم على فكرة وجود أجل قانونى 
يتناول أصل الق ويسقطه» بخلاف الثانية فإنما تقوم على إيقاع جزاء الإهمال صاحب الشأن فيا. ويترتب على ذلك ألا تطبق فى 
الأول قواعد وقف المدة أو انقطاعهاء فھى تتم فى الميعاد الحدد ولو كان يوم عيد» حتى لو اعترض الموعد حالة من حالات القوة 
القاهرة» بخلاف مواعيد التقادم. وكذلك لا يجوز تعديل مواعيد السقوط بإرادة ذوى الشأن لا بالامتداد ولا بالإتقاص» بخلاف 
مواعيد التقادم فإن هذا جائز فى شأنما إذ يجوز أثاء النزاع التنازل عن المدة السابقة ويجوز التساح فى مدها لمدة جديدة. وكذلك لا 
يجوز التنازل عن مواعيد السقوط بعد سريانباء وعلى القاضى أن يراعى ذلك من تلقاء نفسه» ويحتم عليه القانون وجوب احترامما بغير 
أن يدفع أحد طرف الحصومة. ومتى تم سريان ميعاد السقوط انقضى الق بصفة مطلقة» بخلاف الحال فى التقادم. راجع جلسة 
۳ ديسمير سنة ۱۹٤١‏ الجموعة الرسمية ٤۸‏ رقم ١۷ء‏ مشار إليه بالمرجع السابق» ص ۰۸١١‏ هامش رقم ۲. 
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وقبل الإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نوكد أن إنماء العقد بالإرادة المنفردة للموكل 
التجاري» حت ولو لم بلتزم الموكل بالشروط التي وضعها المشرع لذلك بالموادة ۱۹۳ و۸۸٠‏ 
من قانون التجارة» لا يترتب علية إعادة الحال لما كان عليه المتعاقدان قبل التعاقد» ذلك أن 
عقد الوكالة التجارية ووكالة العقود من العقود المستمرة التي يتطلب تفيذها فترة من الزمن»› 
ويكون من الصعب إعادة الجال لما كان عليه قبل اتعاقد. ٠‏ 

ا فا عا ا ا ا یک کی و ک0 ا الا غر 
مشروع» لا يعد إبطالا للعقد أو فسخا له» وإنما هو مخالفة من الموكل لنص قانوني معين» 
ويكون الجزاء المترتب على ذلك هو التعويض عن الأضرار التي لحقت الوك التجاري جراء 
ذلك. 1 

لذلك» فإن مثل هذا الشرط يبقى قانًا بين الول التجاري أو وكيل العقود وبين 
موكله» ويستمر الالتزام الناشئ عنه قاتا على عاتق الوكيل التجاري خلال المدة الحددة هذا 
الشرط. ذلك أن الحكة من هذا الشرط ما زالت قانمة» إذ أن الوكيل التجاري غالبا ما اطلع 
ن اشا الموكل» وعلم الكثير من المعلومات عن أشاطة وقدرته وجم أعماله في السوق» 
وهذه المبررات هي القى تجيز إيراد هذا الشرط بعقد الوكالة التجارية أو وكالة العقود» وهي ما 
تزال قائمة حى ولو انتب العقد بالإرادة المنفردة للموكل» بل حتى ولو كان هذا الإناء 
بالخالفة لاشروط الق ll‏ القانون لذلك. 

ظز التزام الوكيل التجاري أو وكيل العقود بهذا الشرط قاتما طوال المدة الحددة 
لذلك بالعقد» واذا خالف الوكيل التجاري هذا الشرطء يكون لموكل التجاري المحق في 
مقاضاته والحصول عل التعويض المناسب لبر الأضرار التي لمقته جراء ذلك. 

وما يؤكد على ذلك أيضا ما قررته المادة ۱۸۷ من قانون التجارة والتي لم تجز لوكيل 
العقود أن يذيع أسرار الموكل التى تصل إلى علمه بمناسبة تعفيذ الوكالة» ولو كان ذلك بعد انتهاء 
العلاقة العقدية. فهذ النص قد جاء بشكل عام» إذ ألزم وكيل العقود بعدم إذاعة أسرار الموكل 
بصرف النظر عن سبب انتهاء العلاقة العقدية» أي حتى ولو كانت بالإرادة المنفردة للموكل 
التجاري. 
هل ينطبق حق الحبس والامتيازالقرر للوكيل التجاري على مبلغ التعويض عن الإنهاء غير امشروع؛ 

-٤‏ قرر المشرع امتيازا للوكيل التجاري على البضائع والاشياء والاوراق التجارية 
المسلمة إليه من الموكل أو التي أودعها لديه أو سلمها إياه لأي سبب كان» إذ يكون للوكيل 
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التجاري التق ي حبس هذه البضائع وعدم إعادتا إلى الموکل» بل ویکون له امتياز علاء 
بأن ينفذ عليما لاستيفاء المبالغ والحقوق التي له قبل الموكل. ولكن التساؤل الذي يثار في هذا 
الشان: هل يجوز للوكيل التجاري حبس هذه البضائع والأشياء لاستيفاء التعويض عن الإنہاء 
غير المشروع للوكالة التجارية؟ وهل يكون له حق التنفيذ عليها لاستيفاء هذا التعويض؟ 

-٠‏ يجب أن نقرر بداية أن المشرع التجاري قد توسع في حق الامتياز الممنوح الول 
التجاري في حبس والتنفيذ على البضائع والأشياء المسلمة إليه من الموكل» سواء من حيث 
ماهية التي يرد عليما هذا الحتق» ومن حيث الحقوق التي يكون للوكيل التجاري مارسة 
هذا الحق بشأنماء وكذلك من حيث طريقة تعفيذ هذا الامتياز. 

إذ يكون للوكيل التجاري حبس بيع ما يرسله إليه الموكل من بضائع أو اوراق تجارية 
أو غير ذلك ما يكون ماوكا للموكل أو له عليها حق ما (المادة ١ /٠١۹‏ تجاري). ويتقرر هذا 
الامتياز لضمان جميع الديون التي تستحق للوكيل التجاري قبل موكله إسبب الوكالة التجارية 
كالمصروفات والنفقات والتأمين› وا مبان التي أقرضما للموكل» أو التي دفعها نيابة عنه» وغيرها 
من المبالغ التي أتفقها الول التجاري فعلاء سواء نشأت هذه الديون قبل تسلم الأشياء التي يرد 
عليما الامتياز أو أثناء وجودها ئي حيازة الوكيل التجاري (المادة /٠١۹‏ ۲ تجاري). ولا ينظر 
إلى ما إذا كانت هذه الديون قد نشأت بسبب هذه البضائع أو الأشياء الت يرد علا حق 
الامتيازء أم اشأت بسبب بضائع أو أشياء أحرى سبق إرساهما أو إيداعها أو تسليمها لويل 
التجاري» ما دامت هذه المعاملات تدخل في إطار تنفيذ عقد الوكالة التجاري المبرم بينهما 
(المادة ۳/٠۵۹‏ تجاري)(). بل أن بعض الفقه يرى أن هذا الامتياز يمتد إلى الحقوق التي 
شات للوكيل بمقتضى عقد وكالة سابق بينه وبين نفس الموكل» ولا تقتصر فقط على العقوق 
التي اشأت بقتضى عقد الوكالة اقام فقط 

ذلك انه توجد دانا بين الموکل ووکګله التجاري حساب جاري» تقيد فيه یع 
المدفوعات المتبادلة بينهماء وتقع المقاصة بين ما يكون مستحقًا لأحدهما وبين ما يكون مستحمًا 
عليه» وبالتالي برد الامتياز على جميع حقوق الوكيل قبل الموكل عن الوكالة التجارية» دون النظر 
لتعلق أو عدم تعلق هذه الحقوق بالبضائع أو الأشياء التي يرد عليما حق الحبس والامتياز(") 


)0( د. مصطقی کال طه: مرجع سابق» ص ۱۰٥ ۰۱۰٤‏ د. ثروت حبیب» د. مصطقی البنداري: مجع سابق» ص ۰٩٤‏ 
.40٥‏ 

د. مصطفی کال طه: مرجع سابق» ص ۱۰۳ . 

0 د. مصطفی کال طه: مرجع سابق» ص ٠۰١‏ د. علي البارودي: مجع سابق» ص ۰۹۲ 
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-٠‏ ويرتبط حق حبس هذه البضائع بحتق الامتياز المقرر بالقانون التجاري» لذا لا 
يرد هذين الحقين إلا على البضائع التى تكون فعلا في حوزة الوكيل التجاري» وقد حددت 
لمادة ٠٠١‏ من قانون التجارة الأحوال التق تكون فما البضاعة في حيازة الوكيل التجاري 
وھي: 


0 
ي 


.١‏ إذا تسام الوك البضائع واا اء قد 
۲. إذا وضعت تحت تصرفه فى الجرك أو فى مخزن عام أو خاص. 

ےا قل وا یکی سد کن اواد رة قل ای 

٤؛.‏ إذا صدرها وظل حائزا هما بمقتضى سند شعن أو أية وثيقة نقل أخحرى 

واذا بيعت هذه البضائع الأشياء التى يقع علما الامتياز وسلمت إلى المشترى انعقل 
امتیاز الول إلى الن» متی کان في حوزته ولم يسلمه إلى الموکل» فیکون له حق حبس هذا 
الثن واستيفاء ما له من حقوق منه» وإعادة ما تبقى منه إلى الموكل. 

۷- ووفقًا لنص المادة ٠١۳‏ من قانون التجارة» بتبع في التنفيذ على هذه البضائع 
إجراءات الرهن التجاري» فإذا كان الوكيل التجاري مكلفا بشراء هذه البضائع لحساب الموكل» 
وحازها بالفعل لحسابه» فعليه أن يكلف الموكل بالوفاء بالمبالغ المستحقة له» وبعد مرور مسة 
أيام من تاريخ التكليف بالوفاء» يتقدم بعريضة للقاضي الختص بالحككة التي بقع في دائرتها 
موطنه لبيع البضائع كلها أو بعضما بالمزايدة العلنيةء إلا إذا أم القاضي باتباع طريقة أخرى 
(المادة ٠۲١‏ تجاري). 

أما إذا كان الوكيل التجاري مكلا ببيع هذه البضائع أو الأشياء التى في حيازته فعلا 
لحساب الموكل» فيكون له بيعها مباشرة دون اتخاذ إجراءات الرهن التجاري السابق بيانهاء 
وينتقل حق الامتياز المقرر له إلى نمن هذه البضائم» وما عليه إلا أن يلتزم بالشروط التي 
وضعها الموكل لبيع هذه البضائع» والا كان مسئولا عن ذلك قبل الموكل. 

وووفقا لنص المادة ٠١١‏ من قانون التجارة» فإن امتياز الوكيل التجاري بى المصاريف 
لقغاية رالراب والرضرم اة درا ويقدم باقال عل ما سرا من اسبارات أغرى 
عدا ما سبق ذکه. 

۸- بقى أن نجيب على التساؤل بشأن مدى جواز قيام الوكيل التجاري حبس 
البضائع والأشياء التي في حوزته لحساب الموكل التجاري» لاستيفاء التعويض المقرر عن 
الإنماء غير المشروع لعقد الوكالة التجارية بالإرادة المنفردة للموكل. 
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إن نص الادة /٠٠۹‏ ۲ من قانون التجارة قد توسع في شأن المحقوق والمبالغ التي 
تكون للوكيل التجاري ويرد عيبا حق الامتياز المقرر بالفقرة الأولى مناء إذ يمتد هذا الامتياز 
إلى الحقوق والمبالغ التي تستحق للوكل قبل تساي البضائع للوكيل» وكذلك تلك التي استحق له 
أثناء وجود هذه البضائع في حيازته» إلا أن الشرط الأساسي أن تكون هذه المبالغ قد 
استحققت إسبب عقد الوكالة المبرم بين الموكل والوكيل التجاري» أي أن تكون ناشئة إسبب 
تنفيذ الوكيل التجاري هذا العقد وما يترتب عليه من التزامات وواجبات. 

اذلك نرى أن حق الامتياز المقرر بالمادة ٠٠۹١‏ من قانون التجارة لا يمتد إلى التعويض 
الناشئ للوكيل التجاري عن إناء الموكل لعقد الوكالة التجاري بالخالفة لنص المادة ٠٠۴۳‏ أو 
۸ من قانون التجارة» لأن هذا الحق ليس ناشئًا عن عقد الوكالةء وإنا مبناه نص القانون 
الذي أعطى للوكيل التجاري حق الحصول على تعويض عادل لا أصابه من أضرار جراء هذا 
الإنهاء غير المشروع. 

کا أنه يجب حتى يكن الوكيل التجاري من استخدام حق الامتياز المقرر له» أن 
تكون المبالغ حل هذا الامتياز ثابته فعلا وموجودة قبل الموكل ولا جال للمنازعة فيها» سواء 
أ كانت ثابته في الحساب الجاري بينهما أو في دفاترها التجاريةء وهذا الم غير متوفر في 
التعويض المقرر عن الإنماء غير المشروع لعقد الوكالة» إذ يبخضع تقدير هذا التعويض لسلطة 
القاضی» حتی ولو کان متفقًا عليه في العقد» ک) أنه يكون غلا لامنازعة سواء من حیث تقدیره 
a‏ 

لذلك نرى عدم جواز سريان حق الحبس والامتياز المعرر للوكيل التجاري بمقتضى 
لمادة ٠١١‏ من قانون التجارة على التعويض المستحق للوكيل التجاري عن الإنهاء غير المشروع 
لعقد الوكالة التجارية من قبل الموكل التجاري بالخالفة لنص المادتین ۱۹۳ أو ۱۸۸ من قانون 
التجارة. 
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الخاثتحة 


الوكالة التجارية وان كانت عقد غير لازم» إلا آنا معقود للمصلحة المشتركة لطرفياء 
اذا لا يون للموكل إنہاؤها إلا بالشروط التي قررها المشرع بالمادتين ۰۱٦۳‏ ۱۸۸ من قانون 
ا ررب کل عاف هه الوط اسسخاق اکل آکاری ترا شاب نم 
الأضرار التى لحقته جراء ذلك. 

تحديد أربعة أنواع من هذه الأضرار هي: 

أ٠‏ العمولات المستحقة للوكيل التجاري عن الصفقات التي قام بابرامبا لصالح 
الموكل خلال مدة سريان العقدء ول بحصل عليما بعد. وكذلك العمولات المستحقة مستقبلا 
عن تعاقدات تمت بالفعل قبل إنهاء العقد» لكن تراخى تنفيذها لا بعد ذلك» طالما ما زالت 
هذه التعاقدات مستمرة ويستفيد الموكل منا. 

ب. الضرر الناتج عن إنهاء العقد قبل انتهاء مدته أي جميع ما لحق الول من ضرر 
وما فاته من كسب. كالمصروفات والنفقات التى أنفقها الول لتنفيذ عقد الوكالة» ومصاريف 
الدعاية والإعلان التى تكبدها الوكيل. ۰ 

ج٠‏ الضرر الناتم عن عنصر ققد العملاء النين استطاع الوكل كبهوانه جلييب» 
يشرط أن يشل هؤلاء العملاء فائدة للموكل» أي يستمر الموكل في التعامل معهم بعد انتهاء 
عقد الوكالة ولا يستطيع الول الاستفادة منبم. 

د. التعويض عن عدم المنافسة بعد إنهاء الوكالةء إذ ما تضمن عقد الوكالة شرطا 

کا يكون التعويض قضاتاء يجوز أن يتم تحديده مقدمًا في عقد الوكالة أو في أي اتفاق 
تال بين الموكل ووكليه التجاري» إلا أن هذا التعويض الإتفاقي لا ينع الموكل من أن يطلب 
الاعفاء منه متى ثبت عدم حصول ضرر للوکیل التجاري» او ان يطلب تخفیضه مت ثبت انه 
کان مبالغا فیه. ويقع الاتفاق على ما بخالف ذلك باطلاء 

کا يكون للوكيل التجاري طلب زيادة التعويض عن ذلك المتفق عليه متى أثبت أن 
الأضرار التي لحقته جاوز التعويض الاتفاي» دون استلزام إثبات وقوع غشر أو خطأً جسم 
من الموكل» على اعتبار أن إنهاء الموكل للعقد بطريقة غير مشروعه يشكل في ذاته خطاً جسيما 
من قبل الموكل. وان كان يجوز الاتفاق على خلاف ذلك. لذا نرى وضع استثناء يعلق بعقد 
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الوكالة التجارية» ويقرر بطلان الاتفاق على منع الوكيل التجاري من طلب زيادة التعويض 
الإتفاتي متى أثبت تجاوز الأضرار التي لحقته مبلغ التعويض المتفق عليه. 

تختص الحككة الاقتصادية بنظر دعوى التعويض عن الإنماء غير المشروع لعقد الوكالة 
التجاريةء ويتدد اختصاصا الحلي اة لرك التجارية: مرظن الول أو بامکان التي تم 
فيه عقد الوكالة متى تم تىفيذه فيه كله أو بعضه. أما بالنسبة لوكالة العقود فيكون الاختصاص 
لمحكمة التي بقع في دائرتما حل تفيذ العقد. وان كان يجوز دانمما الاتفاق على مخالفة قواعد 
الاختصاص الح المذكورة آنفاء باعتبارها ليست من النظام العام. 

نتقادم دعوى التعويض عن الإنماء غير المشروع للوكالة التجارية بانقضاء سبع سنوات 
من تار إنماء العقد» ويلاحظ أن هذه المدة مدة تقادم برد علا الوقف والانقطاع» وهي 
ليست من المواعيد المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز للمحككة أن تقضي بها من تلقاء نفساء أما 
وكالة العقود فتسقط الدعوى التعلقة بمذا التعويض برور سنتين من تارج إنهاء العقده 
ويلاحظ أن المدة هنا مدة سقوط لا يرد عليما الوقف والانقطاع» ك أنبا من المواعيد المتعلقة 
بالنظام العام فيجوز لامحكة إثارتما من تلقاء تفسما. 

يظل التزام الوكيل التجاري أو وكيل العقود بشرط عدم المنافسة انما طوال المدة 
الحددة إذلك بالعقد» وإذا خالف الوكيل التجاري هذا الشرط» يكون للموكل التجاري الق في 
مقاضاته والحصول على التعويض المناسب لبر الأضرار التى لقته جراء ذلك. 

لا يمتد حق الحبس والامتياز المقرر بالمادة ٠١۹‏ من قانون التجارة إلى التعويض غير 
المشروع عن إنهاء الموكل لعقد الوكالة لأن هذا الحق مبناه نص القانون الذي أعطى للوكل 
التجاري حق الحصول على تعويض ها اصابه من أضرار جراء هذا الإنماء غير المشروع» وليس 
عقد الوكالة ذاته. ا أن مبلغ التعويض المطلوب هنا ليس ثابتا فعلا في حق الموكل» إذ بخضع 
تقديره لساطة القاضي» حت ولو کان متفقًا عليه في العقد» کا أنه يكون محلا للمنازعة سواء من 


ء 
حیث تقدیره او من حیث استحقاقه. 
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أهم المراجع 


° د. أحمد أحمد حى الوشلى: مدى حت التوكيل التجاري ي الحصول على تعويض عند 
تتباء وكالته في القانون التجاري المغربي» مجلة القانون المغربي» العدد > ديسمبر 
۳ 

۰ د. ثروت حبیب» د. مصطفى البنداري: القانون التجاري» مكتبة الجلاء الجديدة» 
المنصورة» ۱۹۹۸- ۹۹۹٠ء‏ 

٠‏ د. جورج حزيون: أثر تعارض مصا الأطراف على إنماء عقد الوكالة التجارية في 
القانون الأردني» جلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية» كلية الحقوق» جامعة 
الإسکندرية» العدد ۰۱ ٩۲‏ ٤۱۹۹ء‏ 

٠‏ د. حمدي مود بارود: استحقاق التعويض عند إنماء وكالة العقود- دراسة مقارنةء 
جلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية» غزة» دولة فلسطين الحتلة» الجلد 
الجادي والعشرون» العدد الثاني» يونيو .٠١٠۳‏ 

۵ سام حلي ممود صال: شروط واثار الفسخ المي للو كال الفجارية؛ رسال ماجسي 
كلية الحقوق» جامعة الشرق الأوسط» المملكة الأردنية الماشمية» .۲١٠١‏ 

۰ د. عباسي بوعبيد: مفهوم المصلحة المشتركة في الوكالة التجارية وأثرها على العلاقات 
بين الوكيل والموكل» امجلة المخربية للإقتصاد والقانون المقارن» كلية العلوم القانونية 
والإقتصادية والإجتماعية بمراكش» المملكة المغربيةء العدد ۰۳۱ ٩۹۹٠ء‏ 

٠‏ د. عبد الرزاق أحد السنموري: الوسيط في شرح القانون المدني» الجلد الأولء الجزء 
الأول: نظرية الإلتزام بوجة عام (مصادر الإلتزام)» لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة 
الحامين» القاهرة» .۲٠٠۰٦‏ 

٠‏ د. عبد الرزاق أحد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني» الجلد الأولء الجزء 
الثالث: نظرية الإلتزام بوجة عام (الأوصاف-الحوالة-الانقضاء)» نة الشريعة 
الإإسلامية بنقابة الحامين» القاهرة» .٠٠٠٠‏ 

٠‏ د. عبد الرزاق أحد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدنيء الجلد السابع» الجزء 
الأول: العقود الواردة على العمل»ء لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة الحامين» القاهرة» 
۲۰ 
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د. علي البارودي: العقود وعمليات البنوك التجارية وفقا لأحكام قانون التجارة رقم 
۷ لسنة ۱۹۹۹ء دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» .٠٠٠١٠‏ 

٠‏ د. عمرو حسين حسبو: الوكالة التجارية في القانون الإماراتي» جلة الفكر الشرطى» 
القيادة العامة لشرطة الشارقة - مرك بحوث الشرطة» دولة الإمارات العربية ا 
المجلد ۰٦‏ العدد ۰۲ سبتمبر ۱۹۹۷ء 

٠‏ د. محمد حسن الجبر: العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية» 
مطابع جامعة الماك سعود» ۱٤١۸‏ هه 

٠‏ د. مصطفى كال طه: النظرية العامة للقانون التجاري والبحري» دار المطبوعات 
الجامعية» الإسكندرية» د س. 

٠‏ د. مصطفى مالك: النظام القانونى لعقد الوكلة التجارية: دراسة تحليلية نقدية فى 
مدونة التجارة المغربية وقانون المعاملات التجارية الإماراتى وبعض القوانين الأخحرى» 
الجلة المخربية للإقتصاد والقانون المقارن» كلية العلوم القانونية والإقتصادية 
والإإجتماعية بمراكش» المملكة المخربيةء العدد .٠١٠٠١ »٥۳‏ 


V۳ 


